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 دمةـــــــمق
، والعدید من المشاكل على 1تثیر عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة العدید من الصعوبات    

المستوى الأخلاقي والدیني والطبي والقانوني، إذ تنطوي هذه العملیات على جوانب متعددة، قانونیة، 
طبیة، دینیة واجتماعیة. ولكن ما یهمنا في هذا المجال هو الجانب القانوني لهذه العملیات فنقل 
ن الأعضاء البشریة له علاقة مباشرة بحمایة جسم الإنسان، حیث أن استئصال أي عضو م

أعضاء الجسم یتضمن في حد ذاته اعتداء على سلامة الجسم لما یؤدي إلى الإخلال بوظائفه، 
إضافة إلى إحداث الجرح والقطع في الجسم المنقول منه للعضو البشري وهو ما یتعارض مع الحق 

 .2في سلامة الجسد
أثبتت التجارب  وبرغم ما ینال عناصر الحق في سلامة الجسم من مساس في هذه الحالة، فقد    

الطبیة نجاحها في هذا المجال، بحیث أصبحت هذه الوسیلة ضرورة علاجیة لبعض المرضى الذین 
یلجئون لاستبدال أعضاء تالفة في جسمهم بأعضاء بدیلة یحصلون علیها من أجسام الغیر ولا 

رة الحدیثة، یمكن للباحث القانوني أن ینكر أهمیة هذه الوسیلة وأن یتخلف عن مسایرة ركب الحضا
 والتي استخدمت الوسائل الطبیة الحدیثة لتحقیق مصلحة وسلامة الإنسان. 

ولهذا تعتبر عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة استثناء یرد علي مبدأ حظر التصرف في     
جسم الإنسان، ولا یمكن إعتبار التقدم الطبي سبباً لإهدار حرمة جسد الإنسان طالما تكفل القانون 

ض هذه الحمایة، فالهدف من التقدم في المجال الطبي هو توفیر الصحة العامة وهو ما یوجب بفر 
                                                 

نقل عضو أو مجموعة من الأنسجة والخلایا من شخص متبرع إلى شخص مستقبل  الأعضاء:یقصد بزرع  -1
لیقوم مقام العضو أو النسیج التالف لدى هذا الأخیر. ویتضح من خلال ذلك أن عملیات نقل وزرع الأعضاء 

 البشریة تتضمن ثلاث عملیات مرتبطة ببعضها البعض أسباباً وأهدافا وهي: 
ي هذه المرحلة یتم استئصال العضو السلیم القابل للنقل من جسم المتبرع وحفظه تمهیدا لزراعته وف العملیة الأولي:

 في جسم المریض المتلقي.
 : وهي عملیة استئصال العضو التالف من المنقول إلیه المریض أو المستفید أو المتلقي.العملیة الثانیة
وهي عملیة زرع العضو السلیم محل العضو التالف، وتكون النتیجة النهائیة لهذه العملیات الثلاث  العملیة الثالثة:

 المترابطة استبدال عضو أو نسیج مصاب بآخر سلیم.
: الأحكام الجنائیة المتعلقة بعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء، دار الجامعة د. إدریس عبد الجواد

: النظام القانوني لزرع الأعضاء البشریة ومكافحة جرائم الاتجار د. خالد مصطفي فهمي .46ص، 2009الجدیدة، 
 .131بالأعضاء البشریة، االمرجع السابق، ص 

: القانون الجنائي والطب الحدیث، دراسة تحلیلیة مقارنة لمشروعیة نقل وزرع د. أحمد شوقي أبو خطورة -2
 .18: المرجع السابق، ص د. خالد مصطفي فهمي .21-20، ص 2007دار النهة العربیة،  الأعضاء البشریة ،
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، ومن ثم لا یجوز المساس بجسم الإنسان إلا 1أن یتوافق العمل الطبي مع مبدأ حرمة جسم الإنسان
 ، وعملیات نقل الأعضاء البشریة تعتبر من الحالات المشروعة للمساس2قیداً للإعتبارات الصحیة

بجسم الإنسان ولكن شرط توافر ضوابط معینة تتعلق بوجب خضوع هذه العملیات للنظام العام 
، وسوف تناول في مبحثیین أولهما أساس مشروعیة عملیات نقل وزرع 3وبضرورة التقید بشروطها

 الأعضاء البشریة ، والثاني ضوابطها.
فقهاء القانون، لأن حمایة جسم  یعتبر مبدأ حرمة جسم الإنسان من المبادئ المستقرة لدى    

الإنسان أمر تقتضیه المصلحة العامة، وهو ما یتجلي بما لا لبس فیه ولا إبهام في خطة التشریعات 
الجنائیة والتي أهتمت بكفالة الحمایة الجنائیة اللازمة لحرمة الجسد من المساس بما بما یحول بیة 

من الأحیان وقد برزت منذ القدیم العدید من  وبین تكاملة. إلا أن الواقع یخالف ذلك في كثیر
التشریعات التي یتم تنفیذها على جسم الإنسان ولم یكن الهدف من هذه الاتفاقات یثیر أدنى نقاش 

 حول مشروعیته.
وهكذا أصبح المساس بجسم الإنسان ممكناً، مشروعاً بل حتى أنه مطلوب، حیث فرض الواقع      

لى هذا المبدأ، وتزداد یوما بعد یوم، وذلك لعدة أسباب منها علاج وجود استثناءات كثیرة ترد ع
 .4الشخص نفسه، تحقیق المصلحة العامة، والتضامن الاجتماعي

فتقدم العلوم الطبیة جعل من موضوع حرمة جسم الإنسان مادة للبحث المتجدد، فقد أدى هذا     
سم الإنسان أكثر فأكثر، وقد كان التطور إلي إقتراب مشرط الجراح وأجهزة الفحص الطبي من ج

ما في وقت حدیث مقتضیات عملیات  الدافع لهذا الإقتراب منذ وقت مبكر إما مقتضیات العلاج وا 
نقل وزرع الأعضاء البشریة. وقد أصبحت مثل هذه العملیات أمراً واقعیاً ومألوفا في المجال الطبي، 

كبیراً بحیث بدأت بنقل جزء من جسم  بحیث عرفت عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة تطوراً 
                                                 

: النظریة العامة للحق في سلامة الجسد، دراسة مقارنة، المجلد الثاني، دار الفكر د. عصام أحمد محمد -1
 .1052، ص 2008والقانون، المنصورة ، 

2- Oikaoui Younes: Don, prélèvement et transplantation d’organes en droit marocain: 
etude prospective à partir du modèle français, thèse en vue de l’obtention du Doctorat 
de l’Université de Toulouse, 2010, p 88. 
3- Tissie Delphine: La protection du corps humain, L’Harmattan, Paris, 2013, pp. 26, 
27. 
4- Pauvert Bertrand: "Le droit des éléments et produits du corps-ou les enjeux d’une 
reification silencieuse", les cahiers de droit de la santé du sud - est, N° 12, 2011, p. 
12. 
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الإنسان إلى جزء آخر من جسمه، إلى أن أصبحت تتضمن نقل عضو من إنسان حي إلى إنسان 
آخر أو من شخص متوفي إلى إنسان حي، كما بدأت بعضو إلى أن أصبحت تشمل العدید من 

ب بل امتدت لتشمل كل الأعضاء، فهذه العملیات لم تعد قاصرة على زرع الكلى، قرنیة العین، القل
أعضاء جسم الإنسان كالكبد، البنكریاس، النخاع الشوكي، وأصبح أهل الاختصاص یتحدثون عن 
استخدام هذه العملیات كوسیلة لعلاج الأمراض المستعصیة خاصة بعد ظهور تجارب في مجال 

 زراعة المخ والجهاز العصبي.
ا للإحاطة بالموضوع أن تناول الاسس وهو ما أختلفت بشأنه التشریعات وهو ما یوجب علین 

 القانونیة لمشروعیة عملیات نقل وزرع الاعضاء البشریة.
 أهمية الموضوع

رغم استقرار مبدأ حرمة جسم الإنسان إلا أنه أمام التطورات الطبیة وما شهدته عملیات استبدال     
تقلیدیة، وهو ما شهد ثورة الأعضاء البشریة التالفه بأعضاء سلیمة بما تجاوز الأعمال الطبیة ال

طبیه في معالجة بعض الأمراض المستعصیة التي تؤدي إلى الموت، وهو ما أقتضي تحدید 
الضوابط القانونیة اللازمة لتنظیم عملیة نقل الأعضاء البشریة وفق ما یقرره القانون وبیان حدود 

ت غیر أخلاقیة وجرائم عملیة نقل الأعضاء البشریة لكي لا تتحول من عمل إنساني إلى ممارسا
ماسة بسلامة الكیان الإنساني. وكذا بیان الحمایة القانونیة التي كفلها المشرع فیما لو حدث خلل ما 
في عملیة نقل وزرع الأعضاء البشریة ومدى فعالیتها، ذلك أن علاقة الطبیب بمریضه وفي ظل 

المریض نفسه امانة في ید التطورات الطبیة المستمرة تجعل من سلطة الطبیب واسعة، لیترك 
الطبیب المعالج لذلك یجب أن یكفل المشرع الحمایة الكافیة لضمان عدم إساءة إستعمال هذه 

 السلطة الممنوحة للطبیب.
 خطة البحث  

أعتمدت الدراسة على المنهج المقارن لتناول موقف التشریعات من هذه التطورات الطبیة      
منهج الوصفي لعرض وتحلیل مختلف الاتجاهات الفقهیة ذات الحدیثة، واعتمدنا كذلك على ال

 الصلة بالموضوع،. وقد جاءت خطة البحث كالآتي:
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 المبحث الأول
 الأساس الفقهي لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة 

 المطلب الأول
 نظریة السبب المشروع

 : مضمون نظریة السبب المشروعولاً أ
 المشروع: تقدیر نظریة السبب ثانیاً 

 المطلب الثاني
 نظریة الضرورة كأساس لإباحة نقل الأعضاء البشریة

 : مضمون نظریة الضرورةأولاً 
 حالة الضرورة في الأعمال الطبیة بصفة عامة -1
 حالة الضرورة في عملیات نقل الأعضاء البشریة -2
 تقدیر نظریة الضرورة ثانیاً:

 المطلب الثالث
 نظریة المصلحة الاجتماعیة

 مضمون نظریة المصلحة الإجتماعیة أولًا:
 ثانیاً: تقدیر نظریة المصلحة الإجتماعیة

 المطلب الرابع
 شروط مشروعیة عملیات نقل وزرع الاعضاء البشریة

 صفة المستفید من الإباحة -1
 إستهداف العلاج   -2
 مراعاة الأصول الطبیة  -3
 رضاء المریض  -4

 المبحث الثاني
 عضاء البشریةالتنظیم التشریعي لعملیات نقل وزرع الأ

 المطلب الأول
 التنظیم التشریعي لعملیات نقل الأعضاء في التشریعات الأجنبیة

 نقل الأعضاء البشریة في التشریع الفرنسيأولًا: 
 (Caillavet) قانون  22/12/1976الصادر في  1181-76القانون رقم -1
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 المتعلقة بأخلاقیات العلوم الإحیائیة 29/7/1994قوانین  -2
 الأعضاء البشریة في التشریع الألماني: نقل ثانیاً 
 : نقل الأعضاء البشریة في التشریع السویسريثالثاً 
 : نقل الأعضاء البشریة في القانون الإنجلیزيرابعاً 

 27/7/1961قانون الأنسجة البشریة -1
 1989/ 27/1قانون نقل وزراعة الأعضاء البشریة -2
 (11/2004/ 15قانون الأنسجة البشریة )  -3
 نقل الأعضاء البشریة في التشریع الأمریكي :خامساً 
 (1968قانون الهبة التشریحیة الاتحادي )  -1
 (1984قانون زراعة الاعضاء الفیدرالي )  -2

 المطلب الثاني
 نقل الأعضاء البشریة في التشریع المصري    

 2010لسنة  5مرحلة ما قبل صدور القانون رقم  أولًا:
 2017لسنة  142وتعدیلاتة بالقانون  2010لسنة  5ن رقم : مرحلة ما بعد صدور القانو ثانیاً 

 بشأن إصلاح سیاستة العقابیة
السیاسة الجنائیة للمشرع المصري بشأن القواعد والضمانات المتعلقة بالتبرع بالأعضاء  ثالثاً:

 2010لسنة  5البشریة في ضوء القانون 
 الشروط الواحب توافرها في المتبرع له -1
 ها في المتبالشروط الواجب توافر  -2
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 المبحث الأول 

 الأساس الفقهي لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية 
أختلف الفقة في تحدید أساس مشروعیة التصرف بالأعضاء البشریة نظراً لحداثة الإشكالیة     

وتنوع النظریات الفقهیة المقدمة بین فریق یري في السبب المشروع كأساس، وفریق یعتمد في 
تبریراته القانونیة علي نظریة الضرورة وآخر یعتمد علي ما تفرضة نظریة المصلحة الإجتماعیة، 

 هو ما یقتضي أن نتناول هذه النظریات بشئ من التفصیل علي النحو الآتي:و 
 المطلب الأول

 نظرية السبب المشروع
من أوائل الفقهاء الفرنسیین الذین استندوا إلي فكرة السبب  Décoqیعتبر الفقیه الفرنسي      

للصعوبات التي  ، لإیجاد حل قانوني1المشروع للقول بمشروعیة عملیات نقل الأعضاء البشریة
 كانت تحول دون الإقرار بمشروعیة عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة.

 أولًا: مضمون نظریة السبب المشروع.
یرجع الفضل فیما توصل إلیه الفقیه دیكوك إلى جهود سلفه من الفقه الفرنسي، والذي أزاح     

فقد ظل مبدأ الحرمة المطلقة لجسم  عقبة قانونیة كانت تحول دون الإقرار بمشروعیة هذه العملیات،
الإنسان إبان فترة زمنیة طویلة أحد المبادئ الأساسیة التي تهیمن على القانون المدني الفرنسي وما 

. وأن حرمة جسم الإنسان 2یترتب عنه من عدم جواز إخضاع جسم الإنسان إلى أي اتفاق قانوني
التزامات مشروعة لأنه یخرج من دائرة تعني استحالة المساس به وأن الجسم لیس محلًا لأي 

نما في إطار الحقوق اللصیقة بالشخصیة  .3التعامل ولا یدخل في الذمة المالیة للشخص وا 
ولكن الواقع أثبت زیف مبدأ حرمة جسم الإنسان بصفة مطلقة فقد تقهقر أمام متطلبات الحیاة       

ت المتعلقة بحضانة الطفل وتعلیمه العملیة للإنسان حتى غدت بعض حقوقه الشخصیة كالاتفاقا
وعقود العمل داخلة في نطاق التعامل، ففي هذا الصدد یرى بعض الفقه أنه لا یمكن مثلًا نفي 

                                                 
ر المطبوعات الجامعیة، دراسة مقارنة، دا –: رضا المریض عن الاعمال الطبیة والجراحیة د. مأمون عبد الكریم -1

 .419، ص 2009

: الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة الزقازیق، د. محمد سامي الشوا -2
 .648، ص1986

: النظام القانوني لزرع الأعضاء البشریة ومكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة، د. خالد مصطفي فهمي -3
 .137جع السابق، ص االمر 
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مشروعیة الاتفاقات المتعلقة بقص الشعر أو تلك المتعلقة بممارسة الألعاب الریاضیة بسبب ما 
 .1تحققة هذه الاتفاقیات من نفع لأصحابها

قیه دیكوك من قوله" مادمنا قد سلمنا بإجارة الاتفاقات التي یكون محلها جسم وینطلق الف    
الإنسان فكیف یمكن التفرقة بین عملیات نقل الأعضاء البشریة وتلك غیر المشروعة؟. وحسب 
الفقیه دیكوك فإن الحقوق التي تترتب علي جسم الإنسان لا یمكن إعتبارها مشروعة إلا بالنظر إلي 

والمقصود بالسبب هنا، الدافع إلي التعاقد، فجب البحث عن الهدف من التصرف سبب التصرف، 
 .2ودافعة لمعرفة ما إذا كان التصرف مشروعاً من عدمة

لا لأدى       فلا یجوز الحكم على تصرف ما بأنه غیر مشروع، لمجرد أنه یتعلق بجسم الإنسان وا 
ه یتدخل الطبیب بجسم المریض، عقد غیر ذلك إلى التسلیم أن عقد العلاج الطبي، والذي بمقتضا

مشروع لأن هذا التدخل یُشكل مساساً بجسم الإنسان، ولكن في الواقع یعد هذا التدخل مشروعاً، 
 لأنه یهدف إلى تحقیق مصلحة علاجیة للمریض.

وذهب الفقیه دیكوك أیضا إلى أنه من غیر المقبول التصرف في كامل الجسم أو في جزء       
ء الإنسان حیاً كالقلب مثالًا، إلا أنه من الجائز التصرف بأحد الأعضاء التي لا تؤدي إلى لازم لبقا

وفاته أو تعرض حیاته لخطر جسیم، وأن یكون الهدف من هذا التصرف تحقیق مصلحة مشروعة، 
ویكون التصرف بالعضو مشروعا متى كان الهدف من المساس بالجسم هو تحقیق مصلحة 

جب أن یفهم السبب كذلك على أنه تحقیق مصلحة واجبة الاحترام للغیر علاجیة لشخص ما، وی
 .3أیضاً 
ولما كان نقل عضو من إنسان إلى إنسان آخر یهدف إلى إنقاذ حیاة الغیر أي الشخص      

المریض أو على الأقل یدفع عنه ضرراً أكبر، یتجاوز الضرر الذي یلحق بالمتبرع نتیجة إستئصال 
ك یعد من المصالح المشروعة. وبناءً علي ذلك لا یجوز المساس بجسم عضو من جسمه فإن ذل

                                                 
 .649: الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، المرجع السابق، صد. محمد سامي الشوا -1

دراسة في القانون المدني والشریعیة الإسلامیة، دار  -: الحق في الحیاة وسلامة الجسدد. محمد سعد خلیفة -2
 .115، ص2010النهضة العربیة، 

: د. حسام الدین الأهواني. 115في الحیاة وسلامة الجسد، المرجع السابق، ص : الحق د. محمد سعد خلیفة -3
، 17المشاكل القانونیة  التي تثیرها عملیات زرع الأعضاء البشریة، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، المجلد 

 .42، ص 1975العدد الأول، مطبعة جامعة عین شمس، 
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ذا أختل هذا  الإنسان، إلا إذا كانت المنفعة التي تترتب علي ذلك تفوق الأضرار الناشئة عنه وا 
  .1المیزان فیصیر المساس بجسم الإنسان غیر مشروع ومنافیاً للأخلاق

الشخص فیما یتعلق بالحقوق التي ترد على جسم فمصلحة الغیر هي التي تبرر فاعلیة رضا      
الإنسان، ففي مواجهة مبدأ حرمة جسم الإنسان یوجد مبدأ هام آخر هو مبدأ التضامن الإنساني، 
فمتى كانت الحقوق التي تترتب على الجسم تستهدف تحقیق مصلحة أشخاص آخرین وتنطوي 

ة ومشروعیة التصرفات التي ترد علي علي أداء لواجب التضامن الإنساني، فإن ذلك یؤدي لفاعلی
 .2 جسم الإنسان

ففي مقام حرمة جسم الإنسان قد تتعارض مصلحة الفرد مع مصلحة أفراد المجتمع الآخرین،      
وهذا التعارض لا ینتفي إلا إذا نظرنا للأمر من منطلق التضامن الإنساني، ویسمح هذا التضامن 

 جسم الإنسان في حالات كثیره.بجواز الاتفاقیات التي تنمثل مساساً ب
وینتهي الفقیه دیكوك إلى القول بمشروعیة الاتفاقات التي تنطوي على المساس بالجسم      

للإصلاح مثل استئصال جزء من جلد الشخص لترقیعه لآخر متى اقتضت ذلك المصلحة العلاجیة 
وتؤدي إلى مساس  لهذا الأخیر، بل ویقرر أیضا صحة التصرفات التي ترد على جسم الإنسان

مستدیم به بشرط أن تستهدف تحقیق مصلحة علاجیة للغیر كما یجب أن تكون المصلحة التي 
 .3تعود على الغیر أكثر من الأضرار التي سیتحملها الشخص المتصرف في جزء من جسمه

فحسب أنصار هذا الاتجاه لا تقتصر الإباحة على التصرفات التي تمس الجسم بضرر یسیر      
كعملیات نقل الدم مثلا، إنما تشمل كافة التصرفات التي یترتب عنها مساس مستدیم بالجسم وغیر 

، ومثال ذلك تنازل الشخص عن أحد كلیته لشخص آخر مصاب بفشل كلوي حاد، 4قابل للإصلاح
                                                 

د. مأمون عبد  .650ائیة للحق في سلامة الجسم، المرجع السابق، ص : الحمایة الجند. محمد سامي الشوا -1
 .421دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  –: رضا المریض عن الاعمال الطبیة والجراحیة الكریم

 .43-42: المرجع السابق، ص د. حسام الدین الأهواني -2

د. حسام الدین  .651، المرجع السابق، ص: الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسمد. محمد سامي الشوا -3
 .45: المشاكل القانوني التي تثیرها عملیات زرع الأعضاء البشریة، المرجع السابق، ص الأهواني

الذین قالوا بمشروعیة عملیات نقل  SAVATIER , AUPYخلافاً لذلك ذهب بعض الفقة الفرنسي وعلي راسهم  -4
اً، وبناء علي ذلك فإن تنازل شخص عن طبقة سطحة من جلده لعلاج  الأعضاء التي لا تخلف سوي ضرراً یسیر 

شخص آخر مصاب بحروق یعد تصرفاً مشروعاً، ویصیر غیر مشروع إن كان محل التنازل إحدى كلیتیه حتى ولو 
هذه التفرقة علي أساس أن قانون العقوبات الفرنسي یجرم كل   Décoqكان ذلك برضا المتبرع، وقد رفض الفقیة 

س بسلامة الجسم سواء كان یسیراً أو جسیماً، ومن ثم فلا وجه للاحتجاج بمدى جسامة النتیجة المترتبة على مسا
عملیات نقل الأعضاء للاعتراف بمشروعیتها، وبالتالي فلا مناص من أن یعتد القاضي بالسبب الدافع للتعاقد وهو 

ة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، المرجع السابق، : الحماید. محمد سامي الشوا راجع في ذلكبصدد هذه المسألة. 
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صد إنقاذ حیاة هذا المریض المهددة حیاته بالانتهاء فلا توجد هناك غایة أسمى وأفضل من وذلك بق
أن یساعد الإنسان أخاه عند الحاجة إلیه، خاصة إذا أثبت العلم أن المتبرع یستطیع أن یعیش حیاة 

 .1عادیة لا تختلف عن حیاة غیره من الأفراد
یستخلص مما سبق أن التصرفات التي ترد على جسم الإنسان تكون مشروعة متى كان      

السبب مشروعاً، ویكون السبب مشروعاً، متى كان یستهدف تحقیق مصلحة علاجیة للمتبرع نفسه 
أو بالنسبة للغیر بشرط أن تكون المصلحة التي سوف تتحقق بالنسبة للغیر أكبر من الأضرار التي 

المتبرع، فلا یجب من ثم النظر فقط إلى المصلحة التي تعود علي المتبرع نفسه،  سوف تصیب
نما یجب أن تشمل المصلحة أو المنفعة التي تعود علي الغیر، ویقدر القاضي المشروعیة على  وا 

 أساس الموازنة بین الأضرار المترتبة عن المساس بجسم المتبرع والنتیجة المترتبة على ذلك.
 ر نظریة السبب المشروع.ثانیاً: تقدی

وجهت عدة انتقادات لنظریة السبب المشروع كأساس لإباحة عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة،  
 وقد أخذ على هذه النظریة ما یلي: 

عدم انضباط المعیار الذي تقوم علیه بالقدر اللازم فهي تقوم على أساس الموازنة بین  -1
 .2ر حالة الضرورةالمصالح المختلفة دون اشتراط تواف

أهم ما یمیز هذا الاتجاه هو التركیز على ضرورة توافر الهدف العلاجي للغیر، وأن جسم  -2
، إلا أن التحلیل المقدم سابقاً من 3الإنسان في حد ذاته یصلح لأن یكون محلا للاتفاقات القانونیة

ى بعض صور أصحاب هذه النظریة غیر مقنع، فلا یجوز قیاس المساس بالجسم عموما عل
التعامل في حقوق الشخصیة، فقیاس المساس المذكور على مسائل الحضانة والتعلیم هو قیاس مع 

، ولو وضعت المسألة 4الفارق أما مسألة تقدیر الهدف أو الباعث، فإنها تستند إلي مفهوم خاطي
ل أیة في إطارها الصحیح، قد نفهم أن یتبرع شخص بأحد أعضائه إذا لم یترتب على الاستئصا

                                                                                                                                               

دراسة مقارنة، المرجع  –: رضا المریض عن الاعمال الطبیة والجراحیة د. مأمون عبد الكریم .650 -649ص
 .421السابق، ص 

الجامعة : الأحكام الجنائیة المتعلقة بعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء، دار د. إدریس عبد الجواد -1
 .68-67، ص2009الجدیدة، 

دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  –: رضا المریض عن الاعمال الطبیة والجراحیة د. مأمون عبد الكریم -2
421. 

: المشاكل القانوني التي تثیرها عملیات زرع الأعضاء البشریة، المرجع السابق، ص د. حسام الدین الأهواني -3
60. 

 .651: الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، المرجع السابق، ص الشواد. محمد سامي  -4
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أضرار، أما أن توضع المسألة في إطار الموازنة  بین ما یلحق المتبرع من ضرر وما یصیب 
 .1الغیر من فائدة، فهو منطق مرفوض

نظریة السبب المشروع وأن كانت تصلح سنداً لإبراز الحكمة من إباحة نقل الأعضاء البشریة،  -3
ن كان یصلح كأساس لإباحة . كما أن السب2إلا أنها لا تصلح كأساس لهذه الإباحة ب المشروع وا 

، إلا أنه لا یصلح 3الأعمال الطبیة بصفة عامة والتي تهدف إلى تحقیق مصلحة علاجیة للمریض
أساساً لمشروعیة نقل العضو من المتبرع لأنه في هذه الحالة لیس له مصلحة من جراء ممارسة 

جرائم المساس بالحیاة وسلامة الجسم العمل الطبي على جسمه فضلًا عن أن القانون لا یعتد في 
بالبواعث الدافعة إلى القیام بها سواء كانت شریفة أم لا، وبناء على ما تقدم فعلى الرغم من كون 

 .4الباعث شریفاً في مجال نقل وزراعة الأعضاء إلا أنه لا یقوى أن یكون سبباً لإباحتها
ن كانت تقوم علي أساس ا       لموازنة بین المصالح المختلفة إلا أنها لا كما أن هذه النظریة وا 

تقتضي حتما أن یتم ذلك في نطاق الضرورة، ولذلك فقط اضطر أنصارها إلى إضافة شرط مؤداه 

                                                 
معصومیة الجسد، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد الأول والثاني، السنة الثانیة د. حمدي عبد الرحمن:  -1

   .58، ص1980والعشرون، مطبعة جامعة عین شمس، 

 .421السابق، ص : المرجع د. مأمون عبد الكریم -2

ونشیر إلي أنه في مجال تحدید الأساس القانوني الذي تستند إلیه إباحة الأعمال الطبیة بصفة عامة في  -3
الأنظمة القانونیة الوضعیة أن الفقه والقضاء والتشریعات نفسها، قد انقسمت لعدة آراء في هذا الصدد، فذهب رأي 

الطبي أو الجراحي، ولكن یعیب هذا الرأي أن حق المریض في إلى أن سند الإباحة هو رضا المریض بالعمل 
سلامة جسمه لیس حقاً خالصاً له، ولكنه ذو طبیعة اجتماعیة، فإذا رضي المریض بالاعتداء على حقه في سلامة 
جسمه، فإن هذا الرضا ینصرف إلى الجانب الفردي من هذا الحق دون الجانب الاجتماعي، ولذا یبقى حق المجتمع 

لدفاع عن هذا الجانب قائماً ویظل فعل الاعتداء خاضعا للتجریم، وذهب بعض الفقه إلى أن أساس هذه في ا
الإباحة هو انتفاء القصد الجنائي لدى الطبیب، وهذا الرأي بدوره معیب إذ ینطوي على تحدید غیر صحیح ویخلط 

صراً من عناصرها، فلهذا فإن الرأي بین عناصر القصد والباعث، فالباعث لیس ركنا من أركان الجریمة ولا عن
الراجح في الفقه والقضاء یذهب إلى أن إباحة الأعمال الطبیة، إنما یستند إلى ترخیص القانون للأطباء بمباشرة 

. د. أحمد شوقي أو العمل الطبي أي أن إذن القانون هو الذي یبیح عمل الطبیب الذي یمس بجسم المریض
الحدیث، دراسة تحلیلیة مقارنة لمشروعیة نقل وزرع الأعضاء البشریة، المرجع  : القانون الجنائي والطبخطورة

 .32-25السابق، ص 

: الأحكام الجنائیة المتعلقة بعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء، المرجع د. إدریس عبد الجواد -4
 .68السابق، ص
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أن یكون الاستئصال هو الوسیلة الاحتیاطیة أو الوسیلة الوحیدة لإنقاذ حیاة المریض، ومن ثم فقد 
 .1أحدقوا تداخلًا مع النظریات الأخري

 

 الثاني المطلب
 نظرية الضرورة كأساس لإباحة نقل الأعضاء البشرية

یرى جانب من الفقه أن الصعوبات القانونیة المترتبة على عملیات نقل الأعضاء البشریة لا     
تثیر أكثر من مسألة المقارنة والتدرج في القیم المختلفة والتي یحتاج حسمها إلى تعاون رجال 

، فمن الناحیة القانونیة یمكن معالجة هذا التدرج في إطار نظریة القانون والطب على صعید واحد
، فعلى ضوء شروط هذه النظریة یستطیع القضاء أن یرتب الأوضاع الخاصة بالمسئولیة 2الضرورة

. وهو ما یقتضي منا أن نتناول مضمون 3عن عملیات نقل الأعضاء البشریة فیما بین الأحیاء
 ه النقد التي وجهت لها علي النحو الآتي: نظریة الضرورة ، ثم نتناول أوج
 أولًا: مضمون نظریة الضرورة.

لقد ظهر الاتجاه الذي ینادي باعتبار حالة الضرورة أساساً لمشروعیة عملیات نقل الأعضاء      
البشریة في ستینیات القرن الماضي، وذلك في ظل الفراغ التشریعي الذي كان سائدا حتى عام 

 .4حیث ظهر أول تشریع ینظم هذه العملیات في فرنسا 1976
هي الأساس القانوني لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة،  وحالة الضرورة عند بعض الشراح     

حیث تعتبر الأساس القانوني الوحید بحسب رأیهم لاقتطاع العضو من جسم المتبرع ونقله لجسم 
المریض متى توافرت شروطها وضوابطها، وذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن مشكلة عملیات نقل 

لة الموازنة بین القیم المختلفة التي توجد في الحیاة وهي الأعضاء البشریة بین الأحیاء تثیر مسأ
تدخل أساسا في إطار نظریة الضرورة. ففي مجال العمل الطبي بصفة عامة فإن أي طبیب یقوم 

بین الخطر وفرصة الشفاء. أما في مجال نقل الأعضاء البشریة فإن هذه الموازنة  على الموازنة
 تتخذ طابعاً ممیزاً.

 

                                                 
د. حسام الدین  .651مة الجسم، المرجع السابق، ص : الحمایة الجنائیة للحق في سلاد. محمد سامي الشوا -1

 .141: االمرجع السابق، ص د. خالد مصطفي فهمي .60: المرجع السابق، ص الأهواني

 .653: الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، المرجع السابق، ص د. محمد سامي الشوا -2

   .58صمعصومیة الجسد، المرجع السابق، د. حمدي عبد الرحمن:  -3

الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبیة الحدیثة، دار الجامعة الجدیدة، د. مهند صلاح أحمد:  -4
 .63، ص 2002
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 في الأعمال الطبية بصفة عامة ورةحالة الضر  -1
یقصد بحالة الضرورة، حالة الشخص الذي یوجد أمام خطر وشیك الوقوع ولا سبیل إلى تفادیه     

. ویعرف الفقیه سفاتییه حالة الضرورة بأنها: 1إلا بارتكاب فعل محظور طبقاً لأحكام قانون العقوبات
ة لیتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغیره أن حالة الشخص الذي یتبین له بوضوح أن الوسیلة الوحید

. كما أن الضرورة هي أن یجد الإنسان نفسه أو غیره أو ماله أو حال غیره 2یسبب ضرراً أقل للغیر
معرض لخطر جسیم على وشك الوقوع، ولیس هناك من سبیل للخلاص من هذا الخطر سوى 

 .3بارتكاب فعل یعد جریمة
الأعمال الطبیة بصفة عامة فإنه یجب في كل عمل طبي القیام أما عن حالة الضرورة في     

بعملیة الموازنة بین الخطر والأمل أو فرصة الشفاء، وتكون تلك الموازنة بالنظر إلى المستقبل ومن 
ثم تتسم بقدر من الاحتمال أي عدم التأكد، فالطبیب والمریض یجریان مقارنة بین المخاطر التي قد 

ا لم یعالج ومخاطر إجراء عمل طبي معین من جهة، وبین فرص وآفاق یتعرض لها المریض إذ
الشفاء من جهة أخرى، فحساب الاحتمالات یلعب دوراً  كبیراً في الاختیار الذي یقوم به الطبیب 
من حیث العلاج والوسیلة، ویكون حساب الاحتمالات على أساس ما یسمى قانون الكثرة أي أن 

احي یقوم على أساس المتوسط العام لنجاح أو فشل الجراحة ولیس تقدیر مدى خطورة العمل الجر 
 .4على أساس التدخل الجراحة في حالة معینة

نما أصبح یعرف بالعمل الذي یعطي الطبیب میزة       ولم یعد جوهر العمل الطبي فن الشفاء، وا 
اب المهن العمل على جسم الإنسان، فالطبیب یتمتع بامتیاز خاص لا یتمتع به غیره من أصح

الحرة فهو یمارس عمله على جسم الإنسان، بمعنى أنه لم یعد دور الطبیب شفاء المریض فقط أو 
نما أصبح یقوم بتوجیه وتنظیم الحیاة العضویة للإنسان، وأصبح الطبیب هو  وقایته من الأمراض وا 

یجابي في الشفاء  الذي یقود عملیات الاحتمالات عن طریق العلاج الذي یقدمه، فدوره أساسي وا 
 .5والأمل ویسعي جاهداً لزیادة فرص النجاح علي احتمالات الفشل
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 ة في عمليات نقل الأعضاء البشريةحالة الضرور  -2
یقوم الطبیب في العمل الطبي العادي بعملیة حساب المخاطر والآمال بالنسبة لنفس الشخص     

أي بالنسبة لمریض واحد أمامه، فالمریض یتحمل خطراً ضئیلًا في سبیل تفادي الكثیر من 
المخاطر.  أما في مجال زرع الأعضاء البشریة فإن عملیة الموازنة أو المقارنة المذكورة لا 

نما بأكثر من شخص أي أن نطاق حالة الضرورة في مثل هذا العمل تكونمت علقة بشخص واحد، وا 
یتسع عن أي عمل طبي آخر فعملیة تقدیر الأضرار والفوائد یكون بالنسبة للشخص المتبرع 

 .1والمتلقي المریض في آن واحد
شروعیة على عملیة وینطلق الفقه الذي یرى في حالة الضرورة أساساً صالحاً لإسباغ صفة الم     

نقل الأعضاء البشریة من نقطة مفادها أن الطبیب الذي یقوم بإجراء تلك العملیة إنما یدفع خطراً 
جسیماً یهدد الغیر ) المریض( وذلك بإیقاع ضرر أقل جسامة على الشخص الذي ینتزع منه 

ر الذي یلحق ، والطبیب هو المرجع في الموازنة بین الخطر الذي یهدد المریض والضر 2العضو
بالمتبرع، وهو إذ یفعل ذلك إنما یكون داخلًا في نطاق حالة الضرورة، فلا مسئولیة على الطبیب لا 

 .3من الناحیة الجنائیة ولا من الناحیة المدنیة
ووفقاً لهذا الاتجاه یجب على الطبیب اجراء حساباً دقیقاً للاحتمالات الخاصة بالمخاطر        

على العملیة ثم یقدرها في جانب كل من طرفي العلاقة، لكي یرجح منفعة  والمنافع التي تترتب
  .4العملیة فیجري الجراحتین، أو یرجح على العكس مضارها فیمتنع عن إجرائهما

 1961وقد شهدت حالة الضرورة تطبیقاً لها في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة في فرنسا      
سنة بغرض نقلها لأختها  14اع أحد كلیتي فتاة تبلغ من العمروذلك حینما أراد أحد الأطباء انتز 

التوأم والتي كانت تعاني من فشل  كلوي كام، وبالتالي أصبحت حیاتها مهدده بخطر جسیم. وقد 
ثار التساؤل بصدد هذه الحالة عن مسئولیة الجنائیة للطبیب وما إذا كانت حالة الضرورة تبرر 

راعتها في جسم المریضة، وقد خلص الرأي لدى رجال القضاء الذین قیامه بعملیة انتزاع الكلیة وز 
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تمت استشارتهم من قبل المجلس القومي للأطباء إلا أنه یجوز للطبیب القیام بإجراء هذه العملیة، 
وذلك قیاساً على ما یقوم به الأطباء من إجراء عملیات الإجهاض في حالات الضرورة الطبیة، إذ 

ما ( المریضة) قد یؤدي بحیاته خلال مدة قصیرة ولا سبیل لتلافي  أن هناك خطر یهدد شخص
ذلك الخطر إلا بإنتزاع العضو من شخص آخر (الأخت المانحة )، لذلك كان إجراء العملیة أمراً 

 .1جائزاً لا یرتب مسئولیة جنائیة للطبیب
اً لعملیات زرع ، في هذا الصدد أن اعتبار حالة الضرورة أساساً قانونی2یذهب یعض الفقه    

 الأعضاء البشریة یجب أن تتوافر معها عدة شروط وهي: 
یجب أن یكون هناك خطر محدق بالمریض، بحیث یترتب على عدم نقل عضو جدید له  -1

وفاته، فلا یشترط أن یكون الخطر محدقاً بالشخص نفسه، بل یكفي أن یكون محدقاً بالغیر 
 مثل حالة الدفاع الشرعي.

 الخطر المراد تفادیه أكبر بكثیر من ذلك الضرر الذي سیلحق المتبرع.یجب أن یكون  -2
أن تكون عملیة نقل العضو هي الوسیلة الوحیدة التي یمكن عن طریقها إنقاذ المتلقي، وأن  -3

یهیأ لها كافة العناصر اللازمة لنجاحها من حیث مراعاة صلاحیة العضو المنقول وخلوه 
لى عملیة الاستئصال وفاة المتنازل أو إصابته بنقص من الأمراض، ومراعاة ألا یترتب ع
 خطیر ومستدیم في وظائف جسمه.

یجب أن یشترك أكثر من فریق طبي في تقدیر الموازنة بین الخطر الذي یتعرض له  -4
المریض والضرر الذي یتعرض له المتبرع، ولهذا یجب أن یكون الفریق الطبي الذي یجري 

 بي الذي یقوم بعملیة الزرع.عملیة الاستئصال غیر الفریق الط
الأمریكي أن عملیات نقل الأعضاء البشریة تجسد نموذجاً -كما یرى جانب من الفقه الانجلو     

مثالیاً لتطبیق حالة الضرورة بكافة أركانها، وتبریر ذلك أن الطبیب الذي یقوم بإنتزاع عضو من 
مة، إذ أن مقصده دائماً هو دفع جسم شخص ما لإنقاذ المریض إنما یتسم عمله بالنبل والشها

الخطر عن المتلقي وذلك بإیقاع ضرر أقل جسامة على المتبرع، فمن كان مثله یجب اعتباره 
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بمثابة المنقذ أو رجل الإطفاء الذي یوقع ضرر أقل لیدفع خطر أكبر، لذلك یرى أصحاب هذا 
 .1ل أعمال الإغاثةالرأي أن عمل الطبیب في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة یعد من قبی

ذا كانت غالبیة الفقة الفرنسي قد استحسنت نظریة الضرورة، إلا أنهم یرون مع ذلك عدم       وا 
كفایتها وحدها للقول بمشروعیة عملیات نقل الأعضاء، فمسایرة منطق هذه النظریة إلى نهایته 

جباره مثلًا علي إخضاع أي شخص لعملیة استئصال إحدى كلیته لمجرد  یؤدي إلى تحكم الطبیب وا 
 .2تطابق أنسجته مع أنسجة شخص مریض مصاب بفشل كلوي

دراكاً لما ترتبه هذه النتیجة من إنتهاك واضح لحق المتبرع في سلامة وتكامل كیانة       وا 
الجسدي، وهو ما یتعارض وكافة المبادئ القانونیة والأخلاقیة، فقد عمد أنصار نظریة حالة 

رانها بالرضا الحر والمستنیر للمتبرع حتى یمكن إجراء نقل العضو منه، الضرورة إلى اشتراط اقت
فإذا توافر هذان الشرطان (حالة الضرورة، والرضا المستنیر( قام الأساس القانوني لعملیات نقل 

  .3وزرع الأعضاء البشریة فیما بین الأحیاء
باً من أسباب الإباحة أو مانعاً ولقد اختلف فقهاء القانون حول ما إذا كانت حالة الضرورة سب     

، یرى أن هذا الجدال الفقهي غیر مهم في هذا المجال، ومن 5. إلا أن البعض4من موانع المسئولیة
ثم یمكن القول بأنه متى توافرت شروط حالة الضرورة في مجال نقل وزرع الأعضاء لا یسأل 

در منه خطأ بغض النظر عما الطبیب عن عملیة استئصال العضو من جسم المتبرع طالما لم یص
إذا كان تدخله عملًا غیر مشروع وفقاً للاتجاه الذي یكیف حالة الضرورة ضمن موانع المسئولیة، 

 أو ارتفعت عنه الصفة الإجرامیة وفقاً للاتجاه الذي یدرج حالة الضرورة ضمن أسباب الإباحة.
 ثانیاً: تقدیر نظریة الضرورة:
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ه تأسیس عمل الطبیب في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة تأسیساً لقد انتقد جانب من الفق      
، وبالتالي لا تصلح سنداً قانونیاً 1علي حالة الضرورة سواء كانت سبب إباحة أو مانع مسئولیة

 لإباحة هذه العملیات، وأخذ على هذه النظریة ما یلي: 
لجنائیة إنما یفترض أن إستخدام حالة الضرورة للتخلص من عبء المسئولیة المدنیة وا -1

ظرفاً یتعرض فیه شخص ما لخطر معین، فیدفعه لإلحاق ضرر أقل بالغیر، ومن الصعب 
أن یتوافر هذا المنطق بالنسبة للطبیب في ممارسته لعملیات نقل وزرع الأعضاء باعتبار 
أنه محترف یمارس مهنته في حدود الأصول القانونیة، والتي تفرض علیه أن یحمي 

تبرع والمریض على حد سواء، ولیس له أن یدعي التعرض لضغط أخلاقي أو الطرفین الم
أدبي ولدته ضرورة إنقاذ شخص مریض على حساب صحة شخص سلیم، ولا یهم في هذا 
المقام أن تثار بساطة التضحیة من جانب المتبرع وضخامة الفائدة من جانب الم ریض، 

هنة الطب إنما یمارسها بقدر من كما أن الوضع الطبیعي هو أن الطبیب حین یمارس م
حریة التفكیر والاختیار یمكنه من اتخاذ القرار المناسب بالنسبة للحالة المعروضة علیه بما 

 .2لا یدع مجالا للشك بوقوعه في حالة خطر محدق على نفس غیره
ن كان صحیحاً أن حالة الضرورة قد تتوافر بشروطها في جانب المریض، إلا أنها لا  -2 أنه وا 

تجد لها تطبیقاً بالنسبة للمنقول منه العضو، وذلك لكونه شخص سلیم ولا یتهدده أي خطر، 
وبالتالي فإن حالة الضرورة لا تغطي أطراف عملیة نقل وزرع الأعضاء جمیعهم بل أنها 
تنطبق على طرف واحد فقط وهو الشخص المریض (المتلقي(، وعلى ذلك لا یمكن 

درء المسئولیة عن نفسه إزاء المتبرع الذي وقع علیه ضرر للطبیب التعلل بهذه النظریة ل
 .3تمثل في نقص تكامله الجسماني واستئصال جزء من أجزاء جسمه دون مسوغ قانوني

إن من شروط حالة الضرورة أن یكون الخطر حالًا ومحدقاً ولا توجد وسیلة أخرى یمكن  -3
فره في بعض عملیات نقل عن طریقها دفع هذا الخطر وهذا الشرط لا یمكن القول بتوا

                                                 
الذي یرى أن حالة الضرورة هي أقرب إلى أسباب الإباحة منه إلى موانع المسئولیة  ونري تأید الاتجاه الفقهي  -1

في المجال الطبي، لأن عمل الطبیب یحتاج إلى حریة كاملة لأداء عمله، والقول بأنه معرض للمسئولیة یحد من 
 هذه

، 2002: نقل الأعضاء البشریة بین الأحیاء، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، طارق سرورد. الحریة. 
 .148ص
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وزرع الأعضاء وبصفة خاصة في عملیات زراعة الكلى، إذ نجد أن مریض الفشل الكلوي 
ن كان مهدداً بخطر جسیم وحال بالفعل إلا أن ذاك وسیلة أخري یمكن اللجوء إلیها وهي  وا 

قل عملیة الغسیل الكلوي، ومن ثم لا توجد حالة الضرورة لوجود البدیل، وكذلك في مجال ن
القرنیة فحالة الضرورة تفترض بذاتها وجود قیمة حقیقیة مهددة بخطر وشیك الوقوع فلا 

 یترتب على عدم نقل القرنیة هلاك المریض.
أن عملیات نقل الأعضاء البشریة لا تخلو من المخاطر، ولیس من المؤكد أن الحسابات  -4

ة، فهناك احتمال للخطأ التي یقوم بها الطبیب للموازنة بین النفع والضرر صحیحة ومؤكد
بمعنى أن نجاح نقل العضو لیس مؤكداً دائماً وبالتالي لا یمكن تقبل تدخل الطبیب لتجنب 

 .1خطر حال خاصة وأن عملیات نقل الأعضاء تواجه مشكلة رفض الجسم الغریب

                                                 
قسم التجمع الخامس والمقیدة  2017لسنة  1413في الجنایة رقم الحكم الصادر من محكمة جنایات القاهرة  -1
. والذي قضت فیه: أن 12/7/2018حصر جنایات القاهرة الجدیدة والمحكوم فیها بجلسة  2017لسنة  351برقم 

الة الضرورة غیر متوفره ذلك أن الخطر الذي حاق بالمنقول إلیهم والمتمثل في أصابتهم بأمراض لحقت بعضو ح
الكلي لا یعد من قبیل الخطر الحال، إذ أن عنصر المتطلب لقیام الخطر الجسیم منتفي وغیر متوافر في جمیع 

حضیرها لنقل الكلي إلیها حیث أن المرضي الحالات التي حضرت لزرع الكلي سواء ما تم الزرع له أو التي تم ت
المذكورین والواردة أسمائهم بأمر الاحالة وسائر أوراق الدعوي وضمنها هذا الحكم عندهم الوقت الكافي لمجابهه هذا 
المرض ولا یوجد ما یضطرهم علي اتیان فعلهم الإجرامي إذ أن الثابت أن المنقول إلیهم وباقي المرضي خططوا 

ینفي حالة الضرورة، ثم أن قانون تنظیم وزرع الأعضاء البشریة نظم آلیة محددة ووسیلة معینة لدفع لذلك... مما 
حالة الضرورة الناجمة عن المرض عن طریق النقل من جسم إنسان آخر في حالة كون ذلك الوسیلة الوحیدة 

یجوز نقل أي عضو أو جزء من لمواجهة هذا المرض إذ نص في الفقرة الأولي من المادة الثانیة علي أنه : لا 
عضو أو نسیج من جسم إنسان حي بقصد زراعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضیها المحافظة علي حیاة 
المتلقي أو علاجة من مرض جسیم وبشرط أن یكون النقل هو الوسیلة الوحیدةلمواجهة هذه الضرورة، والا یكون من 

ي حیاتة أو صحته، أي أن الضابطتین لجواز النقل وفقاً للقانون تتمثل شأن النقل تعریض المتبرع لخطر جسیم عل
في حالة الضرورة القائمة علي الخطر الجسیم الحال كذلك وكون ذلك الوسیلة الوحیدة لدفع ذلك ولا یعرض المتبرع 

الإلتزام بها، لخطر جسیم علي حیاته والتي بتوافرها نظم القانون إجراءات محدده لا یجوز الاخلال بها أو عدم 
ومنها أن یكون ذلك علي سبیل التبرع وحظر التبرع علي سبیل البیع والشراء وبإجراءات محددة تضمن سلامة 
المرضي الصادر منه التبرع وبموافقة اللجننتین المختصتین المبینتین بالقانون ) اللجنة الثلاثیة واللجنه العلیا لزرع 

فیات المرخص لها والتي تتوافر بها الادوات والآلات الطبیة الحدیثة التي الأعضاء( وأن یكون ذلك في أحد المستش
تضمن سلامة المنقول منه والمنقول إلیة، كما حظر النقل فیما بین المصریین واجانب سوى بین الزوجین والوالدین 

والمتلقي علي النحو الذي والابناء أو بین الاجانب من جنسیة واحدة بناء علي طلب الدولة التي ینتمي إلیها المتبرع 
تحدده اللائحة التنفیذیة لهذه القانون، وحتي لا یتحول المصري الي سلعة تباع وتشتري لمن یدفع أو یملك أمولًا 
أكثر، ومن ثم لا یجوز أن یتخلص الأجنبي من آلام المرض بأن یسلب للمواطن المصري أعضائه حیث أستلزم 
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أن إباحة نقل وزرع الأعضاء البشریة بناء على حالة الضرورة اهدر لحمایة الحق في  -5
سم، حیث یصبح حین ذاك استئصال أعضاء الناس جبراً خصوصاً وأن رضا سلامة الج

نما هو شرط یًمكن الطبیب من استخدامه والتعلل  المتبرع لیس عنصراً في حالة الضرورة، وا 
بها لذلك فإنه لا یتصور أن نُنزل فعل الطبیب الذي یقوم بانتزاع كلیة من شخص سلیم 

فاء الذي یهدم حائطاً لإنقاذ من یتهدده خطر على سبیل المثال منزلة فعل رجل الإط
 .1الحریق

فهذه النظریة تجاهلت إرادة المتبرع بالعضو كونها ترتكز فقط على حالة الضرورة، ولا تشترط    
الحصول على رضا المتبرع، وهذا یتعارض مع حق الإنسان في قبول أو رفض المساس بجسمه. 

كافة حالات نقل الأعضاء، وهو ما یجعلها غیر صالحة ومن ثم، فإن حالة الضرورة لا تتوافر في 
كأساس لمشروعیة التدخل الطبي في هذا المجال، إذ یجب أن یكون لهذا الأساس صفة العمومیة 

 بحیث یصلح لیواجه مختلف الحالات وعدم الاقتصار على بعضها فقط.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               

خطر الذي یحیق به من المرض الجسیم ولا یجوز معها التزرع بحالة القانون المصري ضوابط محدده لدفع ال
الضرورة لدفعها إذ لا یمكن الارتكان الي تلك الحالة للفكاك من أحكام القانون والا أضحي القانون لغواً تنزه الشارع 

ي عنصر الخطر عنه حیث أن مناط اللجوء إلي النقل وزرع الأعضاء البشریة بدائة هو وجود حالة ضرورة تتمثل ف
وهو المرض الجسیم الذي یخشي معه حیاة المنقول الیة فضلًا عن وجوب أن یكون النقل هو الوسیلة الوحیدة لدفع 
المرض والتناسب من عدم تعریض المتبرع لخطر یهدده وهذه الشروط ولا ریب هي اركان حالة الضرورة، فالمشرع 

عها في شكل محدد وهو التبرع وفق ضوابط محدده نظمها القانون بما اشترط توافرها واستلزم بعد توافرها أن یكون دف
یتعین معه الالتزام بها ولا یجوز التعویل علي حالة الضرورة في الفكاك من تلك الضوابط التي استلزمها القانون إذ 

حالة الضرورة الا أنها شرطاً للجوء إلي تلك الآلیة ولیست وسیلة للهروب من تلك الضوابط فلا یستقیم الحال بدفع 
 بالیة معینة وبضوابط مستحكمة وأسس مسترعاه نظمها ذلك القانون بما لا یمكن معه اعمال أثر حالة الضرورة.

الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبیة الحدیثة، المرجع السابق، ص د. مهند صلاح أحمد:  -1
 .462، 1994ة والجنائیة للطبیب، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، : المسئولیة المدنید. إیهاب یسر أنور. 71
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 المطلب الثالث
 نظرية المصلحة الاجتماعية

ذهب جانب من الفقه إلى أن أساس مشروعیة عملیات نقل الأعضاء البشریة یقوم علي أساس     
قكرة لمصلحة الاجتماعیة، ولبیان مدي صلاحیتها لإصباغ صفة المشروعیة علي هذا النوع من 
الممارسات الطبیة علي جسم الإنسان سوف نتناول مضمون هذه النظریة، ثم نتعرض لتقدیرها علي 

 خلصت إلیة من نتائج. ضوء ما
 مضمون نظرية المصلحة الإجتماعية أولًا:
تقوم هذه النظریة على فكرة أساسیة مضمونها أن الحق في الحیاة وسلامة الجسم من الحقوق    

التي یعترف بها القانون لكل فرد، ومن مصلحة الفرد أن یحتفظ بسلامة جسمه وأن یتحرر من 
وظائفها أداء طبیعیاً، وكل اعتداء یحول دون السیر العادي  الآلام البدنیة وأن تؤدي أعضاؤه

 .1والطبیعي لأحد وظائف الجسم هو مساس بالحق في سلامة الجسم وهو ما یجرمة القانون
 والحق في سلامة الجسم لدى أنصار هذه النظریة یتنازعه اعتبارین:    
ة المصالح التي تعود على الفرد من الجانب الفردي لهذا الحق ویتمثل في كاف الاعتبار الأول:    

 خلال تكامله الجسدي.
یتمثل في حق المجتمع في سلامة أفراده بوجه عام كي یؤدوا الوظیفة  الاعتبار الثاني:    

، ویعني ذلك أن عدد من المصالح التي یتضمنها هذا الحق هي للمجتمع، فلا یستطیع 2الاجتماعیة
فة في ذلك، فإن تصرف في هذا الحق یعتبر تصرف فیما الفرد أن یحرمه منها إذ هو غیر ذي ص

لا یملك، بمعنى آخر إذا كان للفرد حق التصرف فیما یتعلق بالجانب الفردي إلا أنه لا یستطیع أن 
 .3یتصرف في هذا الحق إذا كان هذا التصرف یتضمنه مساساً بالوظیفة الاجتماعیة للجسم

والصفة الاجتماعیة للحق في سلامة الجسم لا تجرده من أصله الفردي، إذ أن الفرد صاحب      
مصلحة مباشرة في سلامة جسمه فیهمه كل المصالح المرتبطة بهذه السلامة ویحرص على 
المحافظة علیها. كما أن المجتمع لا یعنیه من هذه المصالح بالقدر الذي یمثل أهمیة اجتماعیة 

 .4تمع لا یعدو أن یكون حق ارتفاق على سلامة جسم الفردفحق المج

                                                 
    .44: القانون الجنائي والطب، المرجع السابق، ص د. أحمد شوقي أبة خطوة -1

   .158: المرجع السابق، ص د. خالد مصطفي فهمي -2

   .119 -118: الحق في الحیاة وسلامة الجسد، المرجع السابق، ص د. محمد سعد خلیفة -3

    .44: المرجع السابق، ص د. أحمد شوقي أبة خطوة -4
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إذا كان الجانب الاجتماعي للحق في سلامة الجسم یهدف إلى تكامل الأفراد والرقي بالمجتمع      
كوحدة واحدة فإنه یجب النظر دائما إلى المحصلة النهائیة لسلامة الأفراد ككل من غیر التعویل 

فالمعیار إذن هو الحاصل النهائي للمصلحة الاجتماعیة وما تؤدیه ، 1على تقییم كل فرد على حدة
. وعلى ذلك فإن أي اعتداء یمس سلامة الجس ویؤدي إلى عدم قدرة الفرد 2للمجتمع بشكل عام

على القیام بأداء وظیفته الاجتماعیة یعد إهداراً لارتفاقات المجتمع، حتى ولو كان برضا المجني 
كون له أیة قیمة قانونیة في إباحة الفعل لأنه غیر ذي صفة إذ یتصرف علیه، فإن هذا الرضا لا ی

في ارتفاق مقرر للمجتمع، فیظل حق المجتمع قائما ویظل هذا الاعتداء بالتالي خاضعا للتجریم، 
أما إذا تجاوزنا هذه الحدود فیتحرر الحق في سلامة الجسم من هذا الارتفاق، فلا یخضع فعل 

ون، إلا إذا كان بغیر رضا المجني علیه، وبناء على ذلك فإن رضا المجني الاعتداء لتجریم القان
علیه بأي اعتداء لا یؤدي إلى الانتقاص من صلاحیته لأداء الوظیفة الاجتماعیة یكون له أثر في 

 إباحة الفعل.
وبتطبیق نظریة المصلحة الاجتماعیة على نقل الأعضاء البشریة نجد أن رضا المتبرع سوف      
ن له قیمة قانونیة تبیح نقل عضو من أعضائه إذا كانت المحصلة التي سوف تنتجها عملیة تكو 

استئصال العضو وزراعته أكبر من حاصل المنفعة الاجتماعیة قبل إجراء هذه العملیة. فالذي یهم 
المجتمع هو الحصول على مجموع المنفعة ومتى تحقق له ذلك فإن الأطراف یكون لها حریة 

ذا یعني أنه إذا كان التصرف لا یستهدف الانتقاص من الارتفاق المقرر للمجتمع التصرف، وه
على الجسم، بل یستهدف الزیادة في المجموع النهائي للمنفعة الاجتماعیة فإنه لا مفر من الاعتراف 

 .3للشخص بسلطة التصرف في جسمه
علیه تهدید للوظیفة  وبناء على ذلك فإذا كان استئصال أحد الأعضاء البشریة لا یترتب    

الاجتماعیة للجسم أو یترتب علیه مساس محدود فإنه لا مانع من الاستئصال لأن هذا الفعل یترتب 
علیه زیادة المنافع الاجتماعیة، وذلك بإنقاذ حیاة شخص كان سیفقده المجتمع ولمعرفة ذلك یجب 

                                                 
1
 - Robert Jacques, Duffar Jean: Droits de l’homme et libertés fondamentales, 7e 

édition, Montchrestien, Paris, 1999, pp 361, 365. 
الطبیة الحدیثة، المرجع السابق، ص الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل الاتجاهات د. مهند صلاح أحمد:  -2
71 . 

: المشاكل القانوني التي تثیرها عملیات زرع الأعضاء البشریة، المرجع السابق، ص د. حسام الدین الأهواني -3
    .48: المرجع السابق، ص د. أحمد شوقي أبة خطوة .55
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ى شخصین ولیس شخص أن ننظر إلى مجموع المنفعة التي تعود على المجتمع وذلك على مستو 
 .1واحد

ومن ثم، فرغم تعرض جسم المتبرع لعاهة مستدیمة من جراء استئصال أحد أعضائه إلا أن       
ذلك یبقى مقبولًا مقارنة بالنفع الكبیر الذي استفاد منه المریض المستقبل للعضو وهو النجاة من 

 .2الموت
لأعضاء البشریة فعلًا یتجاوز الجانب كما یعتبر أصحاب هذا الاتجاه عملیات نقل وزرع ا     

الشخصي للممارسات الطبیة العلاجیة فهو تصرف اجتماعي یعد تعبیراً صادقاً عن التكافل 
الاجتماعي والتضامن الإنساني بین أفراد المجتمع. والمقصود بالتكافل الاجتماعي مساعدة أفراد 

وكلما قویت روابط التضامن بین الأفراد المجتمع لبعضهم البعض، كلًا بقدر إمكانیاته واستطاعته، 
ستقراره . وبإستعراض ما تقدم حول 3كلما زادت قوة ذلك المجتمع في التصدي لكل ما یهدد أمنه وا 

معیار المصلحة الاجتماعیة یتضح بأنه یحمل بین طیاته مبدأً أساسیاً مضمونه أن الفرد جزء من 
من قدراته على القیام بمثل هذه الأعباء یعد المجتمع وعلیه أعباء تجاه مجتمعه وأي عمل ینقص 

 خروجاً عن المصلحة العامة.
یُستخلص مما سبق أنه إذا كانت المحصلة النهائیة لاستئصال عضو من جسم المتبرع لزرعه      

في جسم المریض هي حمایة مصلحة اجتماعیة، فإن المساس بالتكامل الجسدي للمتبرع یكون 
ستطیع أن یتصرف في أحد أعضائه ما دام أن للمتبرع یكون مباحاً قانوناً، مباحاً قانوناً، فالفرد ی

فالفرد یستطیع في أحد أعضاءه مادام أن ذلك لا یترتب عنه إنقاص من صلاحیاته لأداء وظیفته 
الاجتماعیة. وأن كان هذا لا یعني أن المتبرع بالعضو لا تلحقة أیة أضرار في صحته العامة، إلا 

سوف یقابلها زیادة أكبر في السلامة الجسمانیة للمتلقي، وهذا یعني أن المحصلة  أن هذه الأضرار
النهائیة للمنفعة الاجتماعیة لطرفي العملیة سوف تكون أكبر لو احتفظ المتبرع بكامل صحته، وظل 

 في المقابل المریض عاجزاً عن أداء وظیفته الاجتماعیة.
 
 
 

                                                 
: د. محمد سعد خلیفة .466السابق، ص: المسئولیة المدنیة والجنائیة للطبیب، المرجع د. إیهاب یسر أنور -1

   .119الحق في الحیاة وسلامة الجسد، المرجع السابق، ص 

2
: النظریة العامة للحق في سلامة الجسد، دراسة مقارنة، المجلد الثاني، دار الفكر د. عصام أحمد محمد - 

 .43، ص : المرجع السابقد. حسام الدین الأهواني .1062، ص 2008والقانون، المنصورة ، 
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 تماعيةثانياً: تقدير نظرية المصلحة الإج     
، ویذهب الفقة الفرنسي إلي أن 1الفرق واضح بین نظریة الضرورة ونظریة المصلحة الاجتماعیة    

الأصل هو عدم جواز  التصرف في جسم الإنسان وحالة الضرورة هي التي ترفع صفة الخطأ عن 
 السلوك الذي ارتكبه الشخص. أما أصحاب الاتجاه الثاني فهو یبیح للشخص التصرف في جسمه
طالما أن ذلك لا یمس ارتفاق المجتمع على الجسم، حیث یكون حاصل المنفعة الاجتماعیة بعد 
الزرع أكبر منه من قبلها، فالإباحة تقوم على أساس رضا المجني علیه في المجال الذي یعترف به 

حول نقطة بفعالیة الرضا بشرط الموازنة بین المنافع الاجتماعیة، إلا أن هناك اتفاق بین النظریتین 
أساسیة تتمثل في فكرة الموازنة بین المصالح والأضرار، فحالة الضرورة تقوم على فكرة الموازنة 
بین الضرر المسبب والضرر المتفادي، أما نظریة المصلحة الاجتماعیة تقوم علي فكرة الموازنة 

 .2بین المنافع الإجتماعیة
لاجتماعیة في إیجاد الحجج المنطقیة وعلى الرغم من اجتهاد أنصار نظریة المصلحة ا     

والتمسك بالقیم الَحإنسانیة وفكرة التكافل الاجتماعي لإثبات سلامة منطقهم، إلا أن هذه النظریة لم 
 تسلم من الانتقادات، والتي یمكن تلخیصها على النحو الآتي:

بین  إن معیار المصلحة الاجتماعیة معیار غامض ومطاط، كما أنه لا یوجد معیار فاصل -1
جوانب الحق في سلامة الجسم التي تكون محلًا لارتفاق المجتمع وتلك التي تكون محلًا 

، فمتى ینتهي حق المجتمع، حتى یبدأ حق الفرد،  وما هو المعیار الذي یفصل 3لحق الفرد
 بین ما یعتبر حقا للمجتمع وما یعتبر حقاً للفرد؟.

                                                 
إلي أن فكرة المصلحة الاجتماعیة تتمیز بعدة مزا یا تفتقر إلیها أي من النظریات  یذهب البعض من الفقة  -1

 السابقة لعدة أسباب منها:
أساسا لمشروعیة بعض الأعمال الطبیة التي لا یتوافر فیها شرط قصد الشفاء أن المصلحة الاجتماعیة تصلح   -
 أو

 العلاج.
 تفرض على الجمیع واجب احترام القوانین واللوائح السائدة في المجتمع. - 
تفرض المصلحة الاجتماعیة على الكافة واجبا عاما یخلص في مراعاة احترام حق الإنسان في الحیاة وفي   -

، 1987، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، -المسئولیة الجنائیة للأطباء راجع. أسامة قاید:إرادته. التعبیر عن 
   .142-141ص

المشاكل القانوني راجع في المقارنة بین نظریة الضرورة ونظریة المصلحة الاجتماعیة. د حسام الدین الأهواني:  -2
   .60-58جع السابق، ص التي تثیرها عملیات زرع الأعضاء البشریة، المر 

: د. خالد مصطفي فهمي .119: الحق في الحیاة وسلامة الجسد، المرجع السابق، ص د. محمد سعد خلیفة -3
 .153المرجع السابق، ص
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یاراً منضبطاً، ذلك أن القول بأن أن معیار المصلحة الاجتماعیة یصعب اعتباره مع  -2
عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة تحقق المصلحة الاجتماعیة یبدو أمراً غیر مفهوم 

، إذ أنه إن كان صحیحاً أن عملیة زرع العضو سوف تعود بالمنفعة على 1وغیر دقیق
لعائد المریض (المتلقي( وترفع من كفاءة أداء جسمه لوظائفه، وبالتالي سوف تزید من ا

الاجتماعي المنتظر منه، إلا أن الأمر لا یبدو كذلك بالنسبة للمتبرع الذي لن یجني أیة 
فائدة من جراء تنازله عن جزء من جسمه، بل بالعكس سوف یلحقه ضرر وانتقاص في 

 سلامته الجسمانیة وبالتالي انخفاض ملموس في أدائه.
خطیرة، والتي تتجلى في إمكانیة یمكن أن یترتب عن نظریة المصلحة الاجتماعیة آثار  -3

إجراء عملیات نقل الأعضاء البشریة عنوة تحت شعار المصلحة الاجتماعیة، وقد تؤدي 
 .2إلى هدر الحقوق الفردیة خاصة في الأنظمة الغیر دیمقراطیة

أن الأخذ بمعیار المصلحة الاجتماعیة في مجال نقل الأعضاء سوف یؤدي إلي نتائج ربما  -4
قیم الإنسانیة وذلك لأن الموازنة في هذا الصدد سوف یكون مناطها دائما تتناقض وبعض ال

الفائدة والمنفعة التي سوف تعود على المجتمع بغض النظر عن الاعتبارات الفردیة 
الإنسانیة، وهذا ما یعني أن تقدیر المنفعة سوف یكون منوطاً دائماً بالأهمیة الاجتماعیة 

و قیادي، بحیث یصبح تنازل عالم معین عن أحد للشخص وما یشغله من مركز علمي أ
أعضائه لعامل بسیط مثلا أمراً لا ینطوي على أیة فائدة اجتماعیة، أما في الحالة العكسیة 
فاستئصال جزء من جسم صاحب مهنة متواضعة لمصلحة أحد العلماء سوف تحقق فائدة 

بعد الإنساني وتطغى ومنفعة اجتماعیة كبیرة، ولاشك أن هذه الحسابات سوف تتجاوز ال
 .3علیه تحت ستار المصلحة العامة

، تقوم على فكرة حساب الاحتمالات، وهذه لا تخلو من 4نظریة المصلحة الاجتماعیة -5
مخاطر فلیس من المؤكد أن الحسابات التي یقوم بها الطبیب للموازنة بین مجموع المنافع 

 .1قبل وبعد العملیة صحیحة فهناك احتمال للخطأ
                                                 

التجارب الطبیة والعلمیة في ضوء حرمة الكیان الجسدي، دراسة مقارنة، دار الجامعة د. میرفت منصور حسن:  -1
 .285، ص2013الجدیدة، 

  .431رضا المریض عن الاعمال الطبیة والجراحیة، المرجع السابق، ص د. مأمون عبد الكریم: -2

: الأحكام الجنائیة المتعلقة بعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء، المرجع د. إدریس عبد الجواد -3
 .80-79السابق، ص

أیید لأن الإنسان في حد ذاته قیمة یجب الحفاظ علیها ولا : أن نظریة الضرورة هي الأجدر بالتویري بعض الفقة -4
یجوز أن تخضع قیمته لمركز اجتماعي أو علمي، وأن نظریة الضرورة تضع حدوداً معقولة لعملیات نقل الأعضاء، 
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نظریة المصلحة الاجتماعیة تحمل في طیاتها بذور ما یمكن تسمیته الشیوع في أن  -6
الصحة، إذ نأخذ جزء من صحة فرد معین في المجتمع ونضیفه إلي إلي صحة فرد آخر 

 بحجة أن الحصیلة النهائیة اجتماعیاً إیجابیة.
فكرة التضامن لذلك یؤكد البعض على ضرورة التفرقة بین معیار المصلحة الاجتماعیة و      

الإنساني التي یجب أن تحكم عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، وهي فكرة أعم وأشمل وترتكز 
على أسس إنسانیة وعلى ما لدى كل فرد من روح التعاون والتكافل الإنساني، وتحقق في الوقت 

غفال الجانب نفسه النفع الاجتماعي المنشود، واشتراط الرضا من جانب المتبرع یؤكد على عدم إ
. إلا أن هذه البدائل 2الشخصي وضرورة أن یكون التنازل قد تم عن قناعة وروح عالیة من جانبه

التي یقترحها جانب من الفقه كمحاولة لتوطید أركان نظریة المصلحة الاجتماعیة تبدو في مجملها 
ت الأمر غموضاً، مجرد مترادفات لفظیة لیس من شأنها تغییر وجه المسألة، بل بالعكس ربما زاد

فالتضامن الإنساني والتكافل الاجتماعي والتعاون وروح الجماعة تبدو كلها أوجه عدیدة لعملة واحدة 
 .3ألا وهي المصلحة الاجتماعیة

ومن ثم، فرغم أهمیة مبدأ التكافل أو التضامن الاجتماعي إلا أنه لا یكفي لاعتباره سنداً    
هذه العملیات تنطوي على خطورة تختلف من حالة إلى  لمشروعیة عملیات نقل الأعضاء، لأن

أخرى وفیها مساس بالسلامة الجسدیة للفرد والأصل في أغلبیة الأنظمة القانونیة هو عدم جواز 
 .4المساس بسلامة الجسم، لأن في ذلك اعتداء على مصالح فردیة واجتماعیة جدیرة بالرعایة

 
 
 
 
 

                                                                                                                                               

د حسام الدین الأهواني: ومن ثم، فإن فكرة الضرورة أوضح وأكثر انضباطاً من فكرة المصلحة الاجتماعیة. 
  .60القانوني التي تثیرها عملیات زرع الأعضاء البشریة، المرجع السابق، ص  المشاكل

   .120: الحق في الحیاة وسلامة الجسد، المرجع السابق، ص د. محمد سعد خلیفة -1

 .80: المرجع السابق، صد. إدریس عبد الجواد -2

الاتجاهات الطبیة الحدیثة، المرجع السابق، ص الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل د. مهند صلاح أحمد:  -3
84 . 

 د. مأمون عبد الكریم:  .468: المسئولیة المدنیة والجنائیة للطبیب، المرجع السابق، ص د. إیهاب یسر أنور -4
  .433رضا المریض عن الاعمال الطبیة والجراحیة، المرجع السابق، ص 
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 المطلب الرابع
 قل وزرع الاعضاء البشريةشروط مشروعية عمليات ن

تتطلب ممارسة الأعمال الطبیة والجراحیة إتیان عدة أفعاال تخضع بذاتها لنصوص التجریم،       
سواء كانت الأفعال بقصد العلاج من علة قائمة أم بقصد الفحص والتشخیص والتحقق من السیر 

راء جراحة، أو بتر عضو، أو الطبیعى لأجهزة الجسم: فقد یقتضى العمل الطبى بالمعنى الواسع إج
إدخال جهاز غریب بالحسم أو إدخال مادة غریبة به، أو تعریضه لأشعة، أو قطع عینة بقصد 
تحلیلها، أو تقیید حریة مریض نفسى ومنعه من الحركة... الخ، أو إقتطاع عضو ونقله لآخر 

عطاء المواد الضارة  بقصد العلاج. وهذه الأفعال یصدق علیها تكییف جرائم الجرح العمد وا 
والاحتجاز..الخ. بل إن بعض الجرائم العادیة قد تقع بمناسبة العمل الطبى وتكون لازمة لمباشرته، 
كحیازة مادة مخدرة أو إجهاض امرأة إنقاذا لحیاتها. ومن البدیهى أن كافة الأعمال التى تلزم 

عمال، وفقا للأصول الطبیة لمباشرة العمل الطبى تنتفى معها علة التجریم، أیا كان نوع تلك الأ
 وتبعا للتقدم الذى یطرأ علیها.

وقد كان التحلیل القدیم یسند الإباحة محل البحث إلى رضاء المریض. ولكن هذا الرأى لا      
یتفق مع الدور المحدود الذى یعترف به القانون لرضاء المجنى علیه كسبب للإباحة، وهو لا یعدو 

من شروط إباحة العمل الطبى. كما كان هناك رأى قدیم آخر  فى موضوعنا أن یكون مجرد شرط
یذهب إلى انتقاء مسئولیة الطبیب بالنظر إلى تخلف القصد الجنائى لدیه، ولكن هذا الرأى بدوره 
غیر سدید، لأن القصد الجنائى بعنصریه وهما العلم والإرادة متوافر لدى الطبیب الذى یجرى عملیة 

 لیس سوى باعث لا یدخل فى البنیان القانونى المجرد للقصد الجنائى. جراحیة، أما قصد العلاج ف
والمستقر علیه الآن أن إباحة الأعمال الطبیة وما هى حكمها لیست سوى تطبیق للإباحة       

استعمالا لحق، وهى إباحة یرخص بها القانون لمن تتوافر فیه شروط محددة تكسبه حقا فى مباشرة 
تباح كافة الأعمال التى یقتضیها استعمال ذلك الحق، لأن الظروف التى العمل الطبى، ومن ثم 

 تقع فیها تلك الأعمال لا تمثل مساسا بسلامة الجسم، بل هى هى على النقیض من ذلك تماما.
ویلزم لإباحة العمل الطبى أن تتوافر أربعة شروط تتعلق بصفة المستفید من الإباحة واستهدافه 

رضاء المریض ومراعاته للأصول الطبیة، وذلك على التفصیل  غرض العلاج وتحصله على
 الآتى:
  صفة المستفيد من الإباحة  -1
لا یستفید من إباحة العمل الطبى إلا من یحمل ترخیصاً بمباشرته وفقاً للقوانین المنظمة لذلك      

وفى الحدود التى ترسمها. فقد یكون الترخیص عاماً وقد یكون خاصاً بمزاولة العمل فى مجال 
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ده هو محدود دون سواه: فحینئذ تنحصر الإباحة فیه. والعلة فى ذلك واضحة وهى أن الترخیص وح
 الذى یكشف عن اعتراف الدولة بالكفاءة العلمیة اللازمة لمن صدر الترخیص لصالحه.

فإذا باشر العمل الطبى من لا یحمل الترخیص القانونى اللازم، فإنه یسال عن فعله وفقاً       
للقواعد العامة، أیا كانت النتیجة التى أفضى إلیها، ولو تم على أثره شفاء المریض، أو حدث 
التدخل برضائة. ویستوى فى ذلك أن یكون من باشر العمل لا یحمل أى ترخیص، أم یحمل 
ترخیصا لا یسمح له بما أجراه. وقد یعاقب ذلك الشخص إلى جانب ذلك عن جریمة خاصة هة 
ممارسة مهنه الطب بغیر ترخیص. ومن ثم، یسأل عمداَ من باشر عملَا طبیاَ بغیر ترخیص تبعاَ 

ن أفضى ذلك إلى وفاة للنتیجة التى تح ققت : فإن انطوى عمله على جرح سئل عن جرح عمد، وا 
 سئل جرح أفضى إلى موت.    

 إستهداف العلاج   -2
لا یبح التدخل الطبي بكافة صوره إلا إذا كان من باشره حسن النیة، أي مستهدفَ الغرض        

ها. فإذا استهدف الطبیب المقصود بذلك التدخل، وهو العلاج أو تشخیص العلة أو الوقاي من
غرضاَ آخر سوى ذلك فلا إباحة، كما لو لم یقصد بتدخله سوى التحقق من افتراض علمي یجرى 
علیه بحثاَ، أو مجرد شرح عملى لطلاب الطب أو الباحثین فیه، أو تشویه جزء في جسم الشخص 

ة .. إلخ ، ولا یغیر بقصد جعله غیر صالح لآداء الخدمة العسكریة، أو تسهیل تعاطیه لمادة مخدر 
من ذلك أن یقع التدخل بناء على رضاء المجني علیه أو حتى تحت إلحاحه ، إذ أن رضاء 
المریض في إباحة تدخل الطبیب لیس سوى شرط ضمن شروط أخرى للإباحة، فضلَا عن أن 
نطاق الرضا كسبب مستقل للاباحة لا یتسع لهذه الحالات، ومن مثل ذلك، أن یتوافر رضا 

یض في عملیات نقل وزرع الاعضاء البشریة ولكن ینتفي شرط التبرع، أن یكون ذلك بمقابل المر 
مادي، فالرضا لا یعد سبباً لإباحة الفعل طالما وقع هذا الفعل لقاء مقابل مادي سواء كان كبیر أو 
صغیر، ولا تعد الهدیا الرمزیه من قبل المقابل المادي، ومن ناحیة أخري یجب توافر الشروط 
الأخري التي تطلبها المشرع علي النحو التي أفصحت عنه الأحكام الموصوعیة التي جاء بها 

 .2010لسنة  5القانون 
ویُثیر قصد العلاج تحدید نطاق الأعمال الطبیة المشمولة بالإباحة والتى ینصرف إلیها ذلك     

مراض وتشخیصها القصد، وهو مجال یرتبط بتقدم العلوم الطبیة وتطور وسائل الكشف عن الأ
والقضاء علیها والحدود التى یسمح فیها القانون والأخلاق والآداب المهنة بالتدخل، وتلك التى لا 

 یسمح فیها بمثل ذلك التدخل.
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ویسمح قانون مزاولة مهنة الطب للطبیب أو الجراح بمباشرة كل مایلزم لعلاج المرضى من      
إبداء مشورة طبیة أو عیادة مریض أو إجراء عملیة جراحیة أو مباشرة تولید أو وصف أدویة أو 
علاج مریض بأي طریقة كانت أو صف نظارات طبیة، وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأي صفة 

 نت أو خاصة.عامة كا
وقد أثیر جدل ولا یزال یتجدد، حول مشروعیة التدخل الطبیي بعض صوره، وما إذا كانت       

تصلح موضوعاَ للعلاج أم لا. وقد استقر الأمر حول مشروعي العمل  في بعض الحالات ولا یزال 
 التردد قائماَ حولها في أخرى. 

ي عداد الأعمال الطبیة المباحة، صواء قصد فمن المقرر الآن أن جراحات التجمیل تدخل ف     
بها إزالة تشویه أو تكوین غیر طبیعي في أحد أجزاء الجسم. لأن قصد بها إضفاء مظهر خارجي 

 أفضل على أحد الأجزاء. 
ومن العملیات التى أصبح من المتفق على مشروعیتها نقل الدم بالنسبة للمریض المنقول إلیه      

نما یعد عملَا مباحاَ الدم، أما نقل الدم م ن متبرع فلا یعد في مواجهته عملَا طبیاَ بالمعنى الدقیق، وا 
إستناداَ إلى رضاء المتبرع، طالما كان التبرع في الحدود التى لا یخشى فیها على حیاة المتبرع ولا 
اً یخل إخلالَا جسیما بحسن سیر وظائف جسمه. أما عملیات التعقیم، فلا تعد بذاتها عملَا علاجی

إلا إذا ثبت أنه لیس ثمة بد من إجرائها صیانة للصحة العامة للمریض أو تفادیاَ لتفاقم حالته. 
وتصدق ذات الملاحظةعلى الاجهاض ، فهو بذاته لیس من مقتضیات العمل الطبي، ما لم یكن  

 إجراؤه یمثل ضرورة طبیة تستدعى التضحیة بالجنین.
عمل علاجي بلا جدال بالنسبة لمن ینقل إلیه العضو  وفیما یتعلق بزراعه الاعضاء، فهو     

المزروع، أیا كان صاحب هذا الأخیر، سواء كان شخصاَ حیاَ أم میتاَ كان قد أوصى بالتبرع 
 بأعضائه بعد وفاته. 

أما  من نزع عنه العضو في حیاته، فلا یمكن القول في شأنه بأن الطبیب یمارس عملَا        
لقول بالإباحة إستناداَ إلى رضاء المریض، لاسیما إذا كان التبرع یرد على علاجیاَ، كما یتعذر ا

عضو جوهري یخشى أن تعتل على أثر نزعه صحة المتبرع. وقد أحسن المشرع المصري صنعاً 
لینظم عملیات نقل وزرع الاعضاء البشریة  2010لسنة  5عند تدخله تشریعیاً بموجب القانون 

الف التنظیم التشریعي لمثل هذه العملیات، وذلك لمواجهة جرائم ویفرض عقوبات مشددة لمن یخ
الاتجار في الاعضاء البشریة. حیث قبل هذا القانون لم تكن توجد سوى إشارة غیر مباشرة فى هذه 

والتى تعاقب على إحداث جرح مفض إلى  1997لسنة 155بعد تعدیلها بالقانون رقم  240المادة 
رة الثالثة من تلك المادة على أنه " وتكون العقوبة السجن المشدد مدة عاهة مستدیمة. فقد نصت الفق
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لا تقل عن خمس سنین إذا وقع الفعل... من طبیب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى 
إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى علیه. ویشترط لتوقیع 

الفقرة السابقة أن یقع الفعل المشار إلیه فیها جلسة". ویستفاد من  العقوبات المنصوص علیها فى
ذلك أنه لا تطبق على نزع عضو أو جزء منه إذا تم برضاء المتبرع، دون إخلال بطبیعة الحال 
بالقواعد الأصلیة المتعلقة بالجرح العمد والجرح المفضى إلى عاهة مستدیمة أو إلى موت. وهذه 

 مة فى غیر موضعها ولا تنسجم مع نصوص التجریم التى أدخلت ضمنها.الفقرة على أى حال مقح
عادتها بعد تلقیحها لتستكمل نموها  أما عملیات التلقیح الصناعى، أو تلقیح البویضة خارج الرحم وا 
فیه، فلا شك فى أنها تدخل ضمن أعمال علاج العقم إذا تمت بین طرفى العلاقة الزوجیة. 

یلة إذا تمت خارج إطار العلاقة الزوجیة، أو بعد وفاة أحد طرفیها، أو وتنحسر المشروعیة عن الوس
عن طریق الاستعانة بأم" حاضنة" للبویضة المخصبة من شخصین آخرین أو عن طریق "استنساخ" 

 نماذج جدیدة من البویضة المخصبة تكون لها ذات خصائصها الوراثیة...الخ.
ى بحسب الأصل لیست عملا علاجیا، مالم یكن وفیما یتعلق بعملیات تغییر الجنس، فه     

التداخل الجرحى لازماً لضرورة طبیة وكان التكوین اتلعضوى والبیولوجى والفسیولوجى للمریض 
یستجمع بلا نزاع الخصائص الأساسیة للجنس الذى یرد التحول إلیه. وتسرى ذات الملاحظات 

تلك التى تضمن محاولة تغییر مكونات السابقة على العملیات " البیوطبیة" أو الطب_ حیویة و 
"الجینات"  أو حاملات الخلایا الوراثیة: فإن كانت لغرض علاجى فهى مباحة لدخولها فى العمل 
الجراحى؛ وأن تمت على سبیل التجربة العلمیة فهى لیست كذلك. والوقع أن كثیرا من الأعمال 

ات الجسم الأخرى وأعمال التجارب الطبیة الحدیثة، كعملیات نقل وزراعة الأعضاء وبعض مكون
"الطب الحیویة" والابحاث التى تجرى على الخلایاى الوراثیة لا ستخلاص " بصمة" لخلایا 
الشخص یمكن التعرف على بدقة من خلالها وغیر ذلك من الأعمال المستحدثة، تصدر بها بعض 

اء صریح وعن البلاد تشریعات خاصة تسمح بها شروط محددة، من ضمنها الحصول على رض
بینة من صاحب الشأن، ومن ثم الإباحة حینئذ مستندة إلى ترخیص القانون بوجه عام، ولیس إلى 

 إباحة العمل الطبى بوصفه هذا.
 رضاء المريض -3
یقصد برضاء المریض فى هذا الموضع تعبیر المریض عن موافقته على أن یباشر الطبیب فى     

ى ذلك أن رضاء المریض هو بذاته الذى یبیح تدخل مواجهته كل ما یقتضیة علاجه. ولا یعن
نما هو لیس سوى شرط من شروط إباحة العمل الطبى التى تستند إلى حق یصرخ به  الطبیب، وا 
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القانون، والعلة فى هذا الشرط واضحة، وهى أن للجسم البشرى حصانة تحول دون إجبار صاحبه 
 على العلاج قسراً عنه.

رط للأباحة یجب أن یصدر عن المریض نفسه إذا كان قادرا على ولكى یعتد بالرضاء كش     
التعبیر عن إرادته، فإن لم  یكن فى حالة تمكنه من ذلك أخذ رضاء من یمثله قانونا. والأصل أن 
یكون الرضاء صریحا، ولكن قد یكفى الرضاء الضمنى فى التدخلات الطبیة المألوفة التى یستشف 

 د الطبیب ملاءمة ذلك. من مسلك المریض قبولها إذا ق
أما التدخلات الطبیة الكبرى فیجب أن یبصر بها المریض مسبقا وأن یحاط علما بمخاطرها      

ومضاعفاتها المحتملة وأن یصدر الرضاء عن بینة بكل ذلك، ولا یكفى فیها الرضا الضمنى 
ض فى مثل هذه المستمد من مجرد الذهاب إلى الطبیب. فإذا لم یحصل الطبیب على رضاء المری

الحالات، فإنه یعد مسئولا عن تدخله وفقا للقواعد العامة، ولو تم التدخل وفقا للأصول الطبیة 
وأفضى بالفعل إلى شفاء المریض، فیسأل عن جرح عمد أو جرح مفض إلى موت بحسب الأحوال. 

لات، ولكن هذا فرض نادر عملًا. وقد یستغنى عن رضاء المریض كشرط للإباحة فى بعض الحا
كما لو ألزم القانون الطبیب بتدخل بتطلبه الصالح العام فى ظروف معینة، مثل أوقات الأوبئة: 
فحینئذ تكون الإباحة مستندة إلى أمر القانون، وفى حالات أخرى، قد یتدخل الطبیب إنقاذا لحیاة 

كن هناك المریض، كمصاب فى حادث، إذا لم یكن فى حالة یستطیع فیها الإعراب عن رضائه لم ی
 من أقاربه من یقوم مقامه: فحینئذ تمتنع مسئولیة الطبیب وفقاً لحالة الضرورة.

 مراعاة الأصول الطبية  -4
یلزم أخیرا لإباحة العمل الطبى أن یكون من باشره قد راعى الأصول الطبیة المتعارف علیها      

عیار مستمد من المسلك بین أهل الطب والتى لا یتسامح فى الجهل بها أو عدم مراعاتها. والم
المألوف للطبیب متوسط الحرص والعنایة والإلمام بعلوم الطب إذا ما وضع فى ذات الظروف التى 
تم فیها التدخل الطبى: فإذا كان ما أتاه الطبیب فى الحالة الواقعیة یتفق مع ما كان سوف یصدر 

ت الوفاة على أثر تدخله أو عن مثل ذلك الطبیب "المفترض"، فلا مسئولیة على الطبیب، ولو حدث
نما ببذل عنایة  تأجل الشفاء: فالطبیب لیس ملزما بتحقیق نتیجة وهى الشفاء والقضاء على العلة، وا 

 یقظة وفقا للمتعارف علیه بین أهل الطب من أجل العلاج.
ولا جدال فى مسئولیة الطبیب إذا كان الخطأ الطبى ینطق بإهماله وعدم مراعاته للأصول        

الفنیة، كما لو أجرى العملیة وهو فى حالة سكر أو بأداة غیر معقمة أو استأصل جزء سلیماً بدلًا 
من الجزء أو العضو المصاب، أو ترك سهواً أداة من أدوات الجراحة فى جوف المریض سببت له 
تسمماً، أ، أجرى جراحة دون أن تسیقها الفحوص اللازمة، أو نقل للمریض دما ماوثا دون أن 
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یتحقق من صلاحیته..الخ: ففى مثل هذه الحالات یسأل الطبیب عن جرح خطأ أو قتل خطأ حسب 
 النتیجة التى یفضى إلیها تدخله.

نما تختلف       ولكن الأمر یدق فى مواجهة الحالات التى لا یكون فیها العلاج مجمعاً علیه، وا 
لطة أوسع فى تقدیر ملاءمة التدخل حوله رؤى واجتهادات الأطباء: فحیئنذ یلزم أن تترك للطبیب س

ووسیلته، طالما كان الحل الذى اختاره له سند فى علم الطب وكان مقصودا به طرق سبیل قد 
مرءمته للعلاج فى ضوء الحلول الأخرى وقلة جدواها. ولكن هذا یتوقف على طبیعة التدخل الذى 

لعلمیة وتخصصه: فإن عرضت علیه یتخیره الطبیب ومدى درابة هذا الأخیر بأصوله وفقا لكفاءته ا
حالة تستعصى على من هن فى مثل تخصصه وتستدعى عرضها على طبیب متخصص فلا 
إباحة فى تتدخله. وقد حكم تطبیقا لما تقدم بأن الطبیب مسئولًا عن خطئه فى العلاج إذا كان 

جادل فیها الإطباء الخطأ ظاهر لا یحتمل نقاشاً فنیا تختلف فیه الآراء، فإن وجدت مسائل علمیة یت
ویختلفون علیها، ورأى الطبیب اتباع نظریة قال بها بعض العلماء، ولو لم یستقر علیها، فلا لوم 
علیه. إذ أن مهمته لیست المفاضلة بین طرق العلاج المتخلف علیها، بل هى قاصرة على التثبت 

 من خطأ المعالج.
                        

 المبحث الثاني
 التشريعي لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشريةالتنظيم 

أثراً للتطور الذي عاصر عملیات نقل الأعضاء البشریة، كان لزاماً علي التشریعات إلا تقف     
موقفاً سلبیاً تجاه ذلك، وتتخلف عن ركب التطور الطبي الحاصل، إلا أن هذه المعالجة لم تكن 

إلي إباحة نقل الأعضاء البشریة بشكل عام، دون علي وتیرة واحدة بحیث ذهبت بعض التشریعات 
تحدید لنوع الأعضاء التي یجوز نقلها، في حیث ذهبت تشریعات أخري إلي معالجة جزئیة، 
فأجازت نقل أنواع محددة من الأعضاء وكانت التشریعات الأجنبیة هي السباقة إلي تنظیم مثل هذه 

الطبي الذي شهدت هذه البلاد. كما أباحت  العملیات، وهو أمراً أقضاه بطبیعة الحال التطور
التشریعات العربیة نقل الأعضاء سواء بین الأحیاء أو من جثث الموتي، وذلك وفقاً للضوابط 
والشروط التي حددتها الشریعة الإسلامیة، في محاولة لمسایرة التطور الطبي الحاصل، وتوجب 

التشریعات الأجنبیة أو التشریعات الدراسة للإحاطة بموضوعها تناول هذه الأسس سواء في 
 المصري كنموذج للتشریعات العربیة علي النحو الآتي:
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 المطلب الأول
 التنظيم التشريعي لعمليات نقل الأعضاء في التشريعات الأجنبية

ارتبط القانون الجنائي في مواضعه بالتقدم العلمي سواء في جانبه العلمي أو التكنولوجي، ومن    
أخص الجوانب التي أثر التقدم العلمي والتكنولوجي فیه الجانب الطبي، وقد أسفر هذا التقدم عن 
بعض النجاحات في مواجهة بعض الأمراض التي تفتك بالإنسان وأستطاع الطب علاجها عن 

ریق نقل الاعضاء البشریة، وهو أمراً فرض بطبیعة الحال تنظیم هذه الأمور تشریعیاً لتحقیق ط
 أكبر إستفادة ممكنه من التقدم العلمي في هذا المجال، ولمواجهة صور الخروج عن نطاق القانون.     

ین في مجال ورغم ما شهده علم القانون من طفرة تشریعیة في الربع الأخیر من القرن العشر        
أخلاقیات العلوم الإحیائیة بوجه عام، وعملیات نقل الأعضاء بوجه خاص، إلا أن أیاً من هذه 
التشریعات التي تنظم هذه الممارسات لم یرد في طیاتها ما یمكن اعتباره معیاراً واضحاً محدداً 

لتنظیم التشریعي ، وسوف نستعرض أهم التشریعات التي تولت ا1لإباحة نقل وزرع الأعضاء البشریة
لهذه العملیات وخاصة في فرنسا باعتبارها كانت من التشریعات التي لها السبق في هذا المجال، ثم 

 التشریع الألماني والسویسري ثم نتناول موقف التشریع الأنجلیزي والأمریكي علي النحو الآتي:
 عضاء البشرية في التشريع الفرنسيأولًا: نقل الأ

أصدره المشرع الفرنسي في مجال استئصال الأعضاء البشري بقصد زرعها هو  إن أول قانون     
، وقد ركز هذا التشریع علي Lafayوالمعروف بأسم قانون  1949یولیو  7القانون الصادر في 

 .2وجوب الحصول علي الموافقة الصریحة من الشخص المتوفي لإقتطاع القرنیة
وعند تناول مسألة تنظیم المشرع الفرنسي لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة یجب عرض      

هذا التطور التشریعي الذي حصل في هذا المجال، بمعني تناول هذا التطور منذ صدور القانون 
إلي صدور قوانین أخلاقیات العلوم الإحیائیة في  22/12/1976الصادر بتاریخ  1181 -76رقم 

                                                 
م البشري في ظل الاتجاهات الطبیة الحدیثة، المرجع السابق، ص الحمایة الجنائیة للجسد. مهند صلاح أحمد:  -1
116 . 

2 - Hennette –Vauchez Stéphanie: Disposer de soi?: Une analyse du discours 
juridique sur les droits de la personne sur son corps, l’Harmattan, Paris, 2004, p. 200. 
Pauvert Bertrand: Le droit des éléments et produits du corps-ou les enjeux d’une 
reification silencieuse-", les cahiers de droit de la santé du sud-est, N° 12, 2011  pp. 
14- 15. 



 

 

                                                 

 

 

 الباحث /  محمد عاطف محمد   ...                                   عضاء البشرية مدي مشروعية نقل وزرع الأ

          

401 

، بالإضافة إلي التطور الذي حصل في هذا المجال عند تعدیل هذه القوانین بتاریخ 19941سنة 
6/8/20042. 

 (.Caillavet) قانون  22/12/1976الصادر في  1181-76القانون رقم -1
تظهر أهمیة هذا التشریع باعتباره أول تشریع ینظم عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بصفة      

( الصادر بتاریخ 501 -78ن دخل حیز التنفیذ بالمرسوم التنفیذي رقم ) عامة، وهذا القانو 
 یتضح أن المشرع الفرنسي ركز على الآتي:Caillavetوعند تناول قانون   31/3/1978

 الهدف من هذه العملیات وهو الهدف العلاجي المباشر للمستفید.  -

جال نقل الأعضاء بین أن المشرع الفرنسي اشترط ضرورة صدور الرضا من المتبرع في م  -
 .3الأحیاء

ومن ثم، فأن المشرع الفرنسي في هذا القانون یتطلب توافر المصلحة العلاجیة من خلال       
عملیات نقل وزرع الأعضاء، وذلك بقصد تجنیب هذه العملیات الدخول في دائرة الاتجار ولا یمكن 

سات الطبیة المستحدثة على جسم بأي حال اعتبار ذلك أساساً لمشروعیة هذا النوع من الممار 
 .4الإنسان
من أحكام تتعلق برضا المتبرع  1181 -76وقد فرق المشرع وفق ما نص علیة القانون رقم       

 سواء كان بالغاً أو قاصراً:

                                                 
1- Oikaoui Younes: Don, prélèvement et transplantation d’organes en droit marocain: 
etude prospective à partir du modèle français, thèse en vue de l’obtention du Doctorat 
de l’Université de Toulouse, op. cit, pp 129, 141. . 
2- Binet Jean-René: Le nouveau droit de la bioéthique, éditions LexisNexis, Paris, 
2005, pp. 33- 51. Elshouo Stéphane: L’essentiel du droit de la santé et droit 
médical, éditions Ellipses, Paris, 2010, pp. 116- 118. Anne Mathieu, Bertrand 
Tabuteau: Droit de la santé. Paris, Presses universitaires de France, 2012, p. 728. 
3
 - Pauvert Bertrand: "Le droit des éléments et produits du corps-ou les enjeux 

d’une reification silencieuse", op. cit, pp. 15- 16. Bellivier Florence, Christine 
Contrats et vivant: le droit de la circulation des ressources biologiques. Paris, LGDJ, 
2006, p. 321. 

تجاهات الطبیة الحدیثة، المرجع السابق، الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل الاد. مهند صلاح أحمد:  -4
: الأحكام الجنائیة المتعلقة بعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء، المرجع د. إدریس عبد الجواد. 86ص

 .102السابق، ص
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فإذا كان المتبرع كامل الأهلیة، فإنه لا یمكن إجراء عملیات اقتطاع أحد أعضاؤه من        -
 یبدي موافقته النابعة من رضاءه الحر والمستنیر. حیث المبدأ إلا بعد أن

 أما بالنسبة للقاصر، فقد أشترط المشرع الفرنسي ضرورة توافر الشروط الآتیة:      -

 أن یكون المتبرع شقیق أو شقیقة المتبرع ویتعلق الأمر بعلاجة.  -1
 موافقة ممثلة القانوني. -2
 خبراء.أن تكون هذه الموافقة محل تقییم من طرف لجنة من ال  -3

ثم یذهب المشرع الفرنسي بفاعلیة الرضا إلى أقصى مدى لها، إذ یجعل من رفض القاصر     
حائلًا دون إجراء العملیة. وعلیه یمكن القول بأن رضا المتبرع یعد الأساس القانوني الذي تبناه 

 حیاء.لإباحة نقل وزرع الأعضاء البشریة فیما بین الأ Caillavetالمشرع الفرنسي في قانون  
( لم یحدد المقصود بمصطلح 1181 -76نشیر إلى أن المشرع الفرنسي في القانون رقم )     

العضو البشري، كما أن نصوص هذا القانون تناولت عملیات نقل الأعضاء دون تحدید لعضو 
، غیر أن الأعمال التحضیریة أشارت بوضوح إلى أن هذا القانون قد تناول بصفة أساسیة 1معین
ت نقل الكلى، وذلك لنجاح هذا النوع من العملیات، كما یلاحظ أن هذا القانون لم یذكر كلمة عملیا

 "Organes2" إلا في عنوانه فقط.  
 علقة بأخلاقيات العلوم الإحيائيةالمت 29/7/1994قوانين  -2
 المتعلق 29/7/1994( بتاریخ  653 -94أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم )      

الإنسان، وهذا القانون ضمن القانون المدني الفرنسي معظم النصوص المحددة باحترام جسم 
للمبادئ العامة التي تضمن احترام جسم الإنسان، كما أن هذا القانون تضمن عقوبات في هذا 

ل ( المتعلق باستعمال عناصر 654 -94. كما أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم ) 3المجا
. وبهذا یكون المشرع الفرنسي قد وضع 4اعدة الطبیة على الإنجابومنتجات جسم الإنسان والمس

                                                 
1- Le Gros Berengère: Droit de la bioéthique, éditions les études hospitalière, 2013, 
pp 194 - 195. 
حكم نقل وزرع أعضاء الإنسان بین الإباحة والتجریم، دار النهضة العربیة،  د. محمد صلاح الدین إبراهیم: -2

.166، ص2012   
3- Loi N° 94-653 du 29 Juillet 1994, relative au respect du corps humain, JORF du 
30 Juillet 1994, p. 11060.  
4- Loi N° 94-654 du 29 Juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et 
produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et diagnostic 
prénatale, JORF du 30 Juillet 1994, p. 11060.  
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نظاماً تشریعیاً یتضمن عدة مبادئ تتعلق بعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة وأخلاقیات العلوم 
   .1الإحیائیة

ومن المبادئ القانونیة والأخلاقیة التي كرستها القوانین المتعلقة بأخلاقیات العلوم الإحیائیة      
مبدأ عدم جواز المساس بجسم الإنسان إلا بناء على الرضا الحر والمستنیر للشخص  1994لسنة 

، وكذا مبدأ عدم مالیة جسم 2وأن یهدف إلى تحقیق مصلحة علاجیة للشخص نفسه أو للغیر
الإنسان حرمة كما أن  أن لكل فرد حق في احترام جسمه ولجسم 16/1الإنسان، وقد نصت المادة 

رى وعناصره لا يمكن أن تكون محلاً لحق مالي فهذه المادة تعتبر إعلاناً حقيقياً عن فلسفة المشرع الجسم البش

من لحظة ميلاده البشرىالفرنسي التي ترمي إلى منع كل تعدٍ على كرامة الإنسان وضمان احترام الكائن 
3. 

 ,4بین المتبرع والمستفیدوقد دعم المشرع الفرنسي مبدأ عدم مالیة جسم الإنسان بمبدأ السریة      
بإخفاء هویة كل من المتبرع والمتلقي، بحیث أن المتبرع لا یمكن له معرفة هویة  والذي يقضي

                                                 
1- Binet Jean-René, Leonetti Jean: La réforme de la loi bioéthique: commentaire et 
analyse de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. Paris, 
LexisNexis, 2012, p. 175. Gaumont-Prat, Hélène Mélanges en l’honneur de Jean 
Michaud: droit et bioéthique. Bordeaux, Les études hospitalières, 2012, p. 573. 
Hennette-Vauchez: Stéphanie: Le droit de la bioéthique. Paris, La Découverte, 
2009, p. 125. Gobert Michelle: Médecine bioéthique et droit: questions choisies. 
Paris, Economica, 1999, p. 387. Descamps, Philippe: Le sacre de l'espèce humaine, 
le droit au risque de la bioéthique. Paris, Presses universitaires de France, 2009, p. 
434. 
2- Manai, D.: Les droits du patient face à la biomédecine, Berne, Stämpfli, 2006, p. 
455. 
3- Binet Jean-René, Leonetti Jean: La réforme de la loi bioéthique: commentaire et 
analyse de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. Op.Cit, p. 
176. Gaumont-Prat, Hélène Mélanges en l’honneur de Jean Michaud: droit et 
bioéthique. Bordeaux, Les études hospitalières, 2012, p. 573. Jean-Manuel, 
Larralde: La libre disposition de son corps: actes du colloque de Caen, les 16 et 17 
octobre 2008. Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 356. 
4- Rage Andrieu Virginie: Rage Andrieu Virginie: "La marchandisation des produits 
du corps humain: L’exigence éthique de renforcement des principes fondamentaux par 
un régime spécial", les cahiers de droit de la santé du sud-est, N° 12, 2011, pp. 49, 
64. Carbillak Rémy: Le corps humain, op.cit, p. 214 et s.   
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المتلقي وكذلك بالنسبة للمتلقي لا یمكن له معرفة المتبرع، ولا یمكن أن تعطى أیة معلومات 
 .1شخصیة تخص المتبرع أو المتلقي

-16الإنسان ومنتجاته كرسته المادة )ي مجال التبرع بعناصر جسم ف  L’anonymat ومبدأ السرية     
( من قانون الصحة العامة، وتكریس  1211L-5( من القانون المدني الفرنسي، وأكدته المادة ) 8

المشرع الفرنسي لمبدأ السریة في قوانین العلوم الإحیائیة یهدف إلى منع أي ضغط یمكن أن یمارس 
 .2المبدأ یلعب دور وقائي في درء شبهة الاتجار بالأعضاء البشریة على المتبرع كما أن هذا

وفیما یتعلق بالإعلانات التجاریة الداعیة إلى التبرع بالأعضاء البشریة، فقد أورد قانون الصحة     
العامة نص یحظر القیام بمثل هذه الإعلانات سواء أكانت الدعوة للتبرع موجهة لمصلحة فرد أو 

أو الهیئات العاملة في هذا المجال، نظراً لما تؤدي إلیه هذه الإعلانات من إهدار لأحد المؤسسات 
(  L 1121 -3لكرامة الإنسان، فمنع المشرع الفرنسي مثل هذه الإعلانات بموجب نص المادة ) 

من قانون الصحة العامة الفرنسي، ولضمان احترام مبدأ المجانیة فإن المشرع الفرنسي حصر مجال 
 .3الأعضاء البشریة بین الأقارب فقطالتبرع ب
ولم یكتفي المشرع الفرنسي بوضع المبادئ العامة التي تؤكد علي مبدأ مجانیة التنازل عن       

تباع إستراتیجیة وقائیة في هذا المجال، بل فرض عقوبات جنائیة رادعة علي  الأعضاء البشریة وا 
ات الفرنسي التي نصت علي عقوبة السجن ( من قانون العقوب512/2نحو ما نصت علیة المادة ) 

یورو علي فعل الحصول علي الأعضاء البشریة بمقابل مادي  100.000لمدة سبع سنوات وغرامة 
 مهما كانت صورته.

ومن ناحیة أخري، فقد ضیق المشرع الفرنسي في تشریعات العلوم الإحیائیة الصادرة في     
في مجال الاقتطاع من جسم القاصر التي جاءت بعدة أحكام تضمن تحقیق حمایة كبیرة  1994

( 1181 -76، وذلك خلافاً لقانون نقل الأعضاء) 4وواسعة النطاق للقصر ومن كان في حكمهم

                                                 
1- Al-Kandari Fayez: "Les prélèvements d’éléments du corps en droit français et 
koweïtien", revue de la recherche juridique, N° 1, 2004, p. 44. 
2- Carbillak Rémy: Le corps humain, op.cit, p. 218 et s  
3- Oikaoui Younes: Don, prélèvement et transplantation d’organes en droit marocain, 
Op. Cit, p 103. et s. 
4-Benchaabane Hanifa: Prélèvement et transplantation d’organes chez l’enfant: D’un 
point de vue juridique, en droit algérien et en droit français, R.A.S.J.E.P, N° 3, 1999, 
p. 72. 
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، فالمشرع الفرنسي كرس مبدأ حظر نقل الأعضاء من القصر أو من في 22/12/1الصادر في 
، والاستثناء الوحید الذي 2( من قانون الصحة العامة L 1241 -2حكمهم كمبدأ في نص المادة ) 

أورده المشرع الفرنسي یتمثل في إباحة اقتطاع الخلایا المسئولة عن إنتاج خلایا الدم على مستوى 
، وهذا في غیاب وسیلة علاجیة أخرى على أن یكون 3 (Moelle osseuse)النخاع العظمي  

ذلك لصالح الأخ أو الأخت، وبعض الأقارب على سبیل الأستثناء، وهذا حسب ما نصت علیه 
، وفي جمیع الحالات لابد من موافقة 4( من قانون الصحة العامة الفرنسي L 1241 -3المادة ) 

 Le comitéمام القاضي بالإضافة لموافقة لجنة الخبراء )الوالدین أو الممثل القانوني أ
d’experts ( المشار إلیها في نص المادة )1231 -3L  ،من قانون الصحة العامة الفرنسي )

وفي حالة رفض القاصر فإن ذلك یعد حائلًا دون إجراء عملیة نقل الأعضاء البشریة، وهذا حسب 
نون الصحة العامة الفرنسي، فالقاصر یملك حق ( من قا L 1241 -3ما نصت علیه المادة ) 

 .5الاعتراض
وأكد جانب من الفقه في هذا الصدد على أن هذه القوانین تعمل على تحقیق عدة أهداف      

منها: إبعاد عملیات نقل الأعضاء البشریة عن الصفقات التجاریة غیر الأخلاقیة، وأن تتم في إطار 

                                                 
1 - Duvat –Arnould Domitille: Le corps de l’enfant: Sous leregard du droit, 
Bibliotéque de droit privé, 1999, pp. 58 – 64. Ponchon François: Les prélèvements 
d’organes et de tissus humain, Berger – Levrault, 1997, pp. 37- 38. Nefussy –Leroy 
Nathalie: Organes humain, prélèvements, dons, transplantations, éditionop. Op.cit,, p 
139 et s. 
2-"Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps 
humain, en vue de don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur 
une personne vivante majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale ". Art. L 
1241-2 du code de la santé publiques. 
3- Binet Jean-Renne: Le nouveau droit de la bioéthique, éditions LexisNexis, pp. 
46- 47. Ponchon François: Les prélèvements d’organes, op.cit, p. 41. 
4- Binet Jean-Renne: op.cit, p. 47. 

5- Benchaabane Hanifa: op.cit, p 71. Nefussy –Leroy Nathalie: op. cit, p 148. 
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الرضا الحر والمتبصر الصادر من المتبرع، ضمان الأمن  قانوني متكامل، تسهیل التعبیر عن
 .1الصحي في مواجهة العدوى وانتقال الأمراض

وأكد المشرع الفرنسي في هذه القوانین على ضرورة توافر رضا المتبرع والتعبیر الصریح من       
نصر الرئیسي جانبه عن موافقته على إجراء عملیة الاقتطاع، فالرضا الصادر من المتبرع یعد الع

صباغ صفة المشروعیة علیها، ولعل الرخصة التي  في عملیة نقل وزرع الأعضاء البشریة وا 
أعطاها المشرع الفرنسي للمتبرع والمتمثلة في مكنة الرجوع عن عملیات الاقتطاع وما یرتبه ذلك 

تؤكد على من أثر یتمثل في إلغاء أو عدم جواز إجراء العملیة ولو توافرت كافة شروطها قرینة 
فعالیة الرضا وكونه یشكل الأساس القانوني لهذا النوع من الممارسات الطبیة المستحدثة ودائماً بما 

 لا یخالف النظام العام والآداب العامة. 
وقد أخضع المشرع الفرنسي رضا المتبرع لرقابة السلطة القضائیة، إذ یشترط المشرع الفرنسي     

ة الأولي من قانون الصحة العامة الفرنسي أن یكون الأعلان عن ( الفقر  1231Lبموجب المادة )
الرضا أمام رئیس محكمة علیا أو أمام قاضي معین من طرفه، بعد أن یتم إعلامه مسبقاً عن 

( الفقرة الثالثة بالمخاطر التي یواجهها  1231Lطریق لجنة الخبراء المنصوص علیها بالمادة )
ع العضو منه، وفي حالة الاستعجال یحصل وكیل الجمهوریة علي والتبعات المحتملة لعملیة اقتطا

، ویراقب القاضي رضا المتبرع سواء تعلق الأمر بالتبرع بأعضاء 2رضا المتبرع بكل الوسائل
. والحكمة من إخضاع المشرع الفرنسي رضا المتبرع لرقابة 3متجددة أو أعضاء غیر متجدده

موافقة بشهادة الشهود إنما یتمثل أولًا في ضرورة تأكد السلطة القضائیة وعدم الاكتفاء بدعم ال
القاضي من وجود علاقة قرابة بین الشخص المتبرع والشخص المستفید، ویتأكد كذلك القاضي من 

 حقیقة وجدیة رضا المتبرع وبأن رضاه حر ومستنیر.

                                                 
د. خالد    .122: نقل الأعضاء البشریة بین الأحیاء، دراسة مقارنة، المرجع السابق، صد. طارق سرور -1

: النظام القانوني لزرع الأعضاء البشریة ومكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة، المرجع السابق، مصطفي فهمي
  .55ص 

2- Carbillak Rémy: "Le corps humain", in CARBILLAC Rémy (sous la direction de), 
libertés et droits fondamentaux, 21ème édition, Dalloz, 2015, pp. 216-217. Binet 
Jean-Renne: Le nouveau droit de la bioéthique, éditions LexisNexis, op. cit, p. 38.   
3- Nefussy –Leroy Nathalie: Organes humain, prélèvement, dons, transplantations, 
édition, ESKA, 1999, p. 89. Al-Kandari Fayez: "Les prélèvements d’éléments du 
corps en droit français et koweïtien", op. cit, pp. 448 – 449.  
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جب القانون رقم وقد أجري المشرع الفرنسي تعدیلًا لقوانین أخلاقیات العلوم الإحیائیة بمو      
، ومن الأحكام التي یتضمنها هذا القانون في مجال نقل 2004/  8/ 6( المؤرخ  800 -2004) 

وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء التوسیع في دائرة الأشخاص الذین یسمح لهم بالتبرع بالأعضاء 
الفرنسي المعدلة ( من قانون الصحة العامة  1231L-1البشریة علي نحو ما نصت علیه المادة )

حیث اشترط لنقل الأعضاء بین  ،7/7/2011والصادر بتاریخ  2011لسنة  814بالقانون رقم 
الأحیاء أن تكون هناك علاقة قرابة بین المتبرع والمتلقي، واشترطت كقاعدة عامة أن یكون المتبرع 

ة وعلى سبیل له صفة الأب أو الأم بالنسبة للمتلقي، إلا أن المشرع سمح في نص هذه الماد
الاستثناء اقتطاع الأعضاء إذا كان في ذلك مصلحة علاجیة مباشرة للمستفید من زوجه، إخوته أو 
أخواته، أبنائه أو بناته، جده أو جدته، عمه أو عمته، أولاد الأعمام والعمات وكذلك زوجة الأب 

 وزوج الأم.
حیاة مشتركة مع المتلقي لمدة كما أجاز أن یكون المتبرع أي شخص یأتي بإثبات عن وجود      

عامین على الأقل. مع إرسائه في الوقت ذاته نظاماً له حدود معروفة للتغلب على المجالات 
المخالفة لقانون نقل الأعضاء البشریة، وسبب ذلك یرجع إلى أن نسبة عدد المتبرعین الأحیاء قلیلة 

 جداً. 
من عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین وأكد المشرع الفرنسي مرة أخرى على أن الغرض      

الأحیاء هو الغرض العلاجي أو العلمي.  أما في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة من الأموات 
إلى الأحیاء، فإن المشرع الفرنسي حدد الغرض من هذه العملیات إما لأغراض علاجیة أو علمیة 

 .1وأضاف أغراض تشریح الجثة
، فحدد مكان إجرائها 2لفرنسي هذه العملیات خطورتها وأعتبرها مسألة وطنیةوقد قدر المشرع ا     

المستشفیات العامة، وهذه الضمانة أقرها المشرع بقصد توفیر الإمكانیات الفنیة والأخصائیین 

                                                 
1- Legros Bérengère: Droit de la bioéthique. Bordeaux, Les études hospitalières, 
2013, p. 34. Eric Martinez: Terrier, Emmanuel Dix ans de lois de bioéthique en 
France: actes du colloque. Bordeaux, Les Études hospitalières, 2006, p. 230. Terré 
François, Puigelier Catherine: Réflexions sur la loi bioéthique: actes des entretiens 
tenus à l'Institut de France, le 21 mars 2011. Paris, Mare & Martin, 2012, p. 258. 
Binet Jean-René: Le nouveau droit de la bioéthique, op. cit, 2005, p. 38 et s 

2- Rage Andrieu Virginie: "La marchandisation des produits du corps humain: op. cit, 
p. 55. 



 

 

                                                 

 

 

 الباحث /  محمد عاطف محمد   ...                                   عضاء البشرية مدي مشروعية نقل وزرع الأ

          

408 

وهیئات التمریض وجمیع الإمكانیات اللازمة، التي تسمح بإجراء هذه العملیات وفق الأصول الطبیة 
 بتوفیر العنایة التي یقتضیها إجراء هذه العملیات.وتسمح أیضاً 

ومن ناحیة أخري مراقبة العملیة والتأكد من إجرائها وفق النسق القانوني المحدد لخطورتها       
، وهو ما نص علي المشرع الفرنسي بالمادة 1ودورها في إنفاذ المرضي المهددة حیاتهم بالخطر

نقل الأعضاء على وجه التبرع لا یمكن إجرائها إلا في  ( من قانون الصحة العامة أن1-1233) 
المؤسسات الصحیة المرخص لها من السلطة الإداریة بعد استطلاع رأي وكالة الطب الحیوي، وهذا 

  .2الترخیص یمنح لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید
وني عقوبة وفرض المشرع الفرنسي في حالة الإخلال بشرط الحصول علي هذا الترخیص القان     

 .3یورو 30.000الحبس لمدة سنین وغرامة 
كما أشترط المشرع الفرنسي قبل عملیات نقل وزرع الأعضاء خضوع هذه العملیات لقواعد      

الضمان الصحي وخاصة فیما یتعلق بإختبار الأمراض المعدیة وهو ما نص علیة المشرع الفرنسي 
 .4نسي( من قانون الصحة الفر  L 1211-6في المادة ) 

                                                 
1- Mathieu Bertrand: La bioéthique, Dalloz, Paris, 2009, p. 109. Pauvert Bertrand: 
"Le droit des éléments et produits du corps-ou les enjeux d’une reification silencieuse", 
op. cit, p. 16.  
2- Les prélèvement d’organes en vue de don à des fines thérapeutique ne peuvent 
être pratiques que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par 
l’autorité administrative après avis de l’Agence de la biomédecine. L’autorisation est 
délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable…» Art L 1233-1 code de 
la santé publiques. 
3- Le fait de procéder à des prélèvements d’organes ou des greffes d’organes, à des 
prélèvement de tissus ou des cellules, à des greffes de tissus ou à des 
administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la 
transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans établissements 
n’ayant pas obtenu l’autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 
1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code. de la santé publique, ou après le retrait 
ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 
30.000 € d’amende ». Art 511-7 code pénal. 
4- Riai-Sebbag Emmanuelle, Thomas Agnés: "La mort, le droit et le don d’organes 
pour la greffe", in DUGUET Anne-Marie, (sous la coordination), accès aux 
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فیشترط في المتبرع وقت إجراء عملیة استئصال العضو منه أن یكون خالیا من الالتهابات        
 البكتیریة والفیروسیة والفطریة.

 ثانياً: نقل الأعضاء البشرية في التشريع الألماني
  5( الصادر في Transplantationsgesetz، یحدد قانون زرع الأعضاء )وفي ألمانیا     

، شروط زرع الأعضاء والذي یهدف إلى تنفیذ مبادئ 20121، المعدل في عام  1997نوفمبر 
التوجیه الأوروبي بشأن التبرع بالأنسجة والخلایا، وفق ما نصت علیة المادة الثامنة من قانون زرع 

 الأعضاء علي وجوب تحقق الشروط الآتیة:
 مجانیة صادرة عن أرادة حرة. أن یكون المتبرع بالغاً وممیزاً وأن تكون موافقته  -1
أن یخطر المتبرع بالمخاطر الفوریة أو المستقبلیة للعملیة، وأن النقل قد یترتب علیه آثار  -2

 خطیرة علي المتبرع مستقبلًا أن وجدت.
أن زرع العضو هو السبیل الوحید لوقایة المتبرع له من مرض یهدد حیاته وأن النقل والزرع  -3

 هو السبیل الوحید.
صلة قرابة بین المتبرع والمترع له، وحددها المشرع بالقرابة من الدرجة الأولى أو وجود  -4

الثانیة من المتبرع أو الزوج أو الزوجة أو الخاطب أو المخطوبة أو أي شخص آخر له 
 .2( 8/4علاقة وثیقة ) المادة 

 .3أن العضو المنقول لا یمكن توفیره من قبل شخص متوفى -5
المادة الثامنة لإلتزامات الطبیب ووجوب إخطار المتبرع طبیعة العملیة، ویحدد القانون في      

والمخاطر والعواقب المحتملة على صحته، ویشترط في الموافقة الصادرة من المتبرع أن تكون 
                                                                                                                                               

transplantations d’organes et de tissus en Europe et droits aux soins en Europe, les 
études hospitalières, 2009, pp. 26, 27.    

زالتهالعنوان الكامل للقانون هو "  -1  ا".ا وزرعهقانون التبرع بالأعضاء والأنسجة وا 
(Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Geweben). 
2- (Art. 8/ 4): Le receveur doit avoir un lien de parenté de premier ou deuxième 
degré avec le donneur, ou être le conjoint ou une personne faisant preuve de vie 
commune, le fiancé ou la fiancée ou toute autre individu ayant un rapport étroit avec 
le donneur. 
3- Biller-Andorno, et Schauenburg, H.: «Vulnerable Spender, Eine medizinethische 
Studie zur Praxis der Lebendorganspende », Ethik in der Medizin, 2003, vol. 15, n° 1, 
pp. 25-35. Breyer, F.: Organmangel. Ist der Tod auf der Warteliste unvermeidbar?, 
Heidelberg, Springer, 2006, p. 61. 
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كتابیة، ویخضع المتبرع لفحص طبي ونفسي للتأكد من حریة ارادة المتبرع وعدم خضوعة لأي 
شرع الكشف النفسي للمتبرع، وكذا التاكد من مجانیة التبرع، وقد أوجب اكراه وهو ما یفسر شرط الم

القانون مشاركة لجنة مستقلة متعددة التخصصات في هذه العملیة تسمي 
  (Lebendspendekommissionen.) 

 ضاء البشرية في التشريع السويسريثالثاً: نقل الأع
نقل وزرع الأعضاء البشریة بموجب ، فقد نظم المشرع السویسري وفي التشریع السویسري    

، وقد نص المشرع 2007والذي دخل حیز التنفیذ في عام  8/10/2004القانون الصادر في 
أ علي حظر الاتجار في الأعضاء البشریة لمواجهة هذه 119الدستوري السویسري في المادة 

 الطائفة من الجرائم.
یزاً، وأن یكون الرضا حراً وصریحاً ومكتوباً، وأن ویشترط القانون أن یكون المتبرع من بالغاً ومم    

التبرع لا یترتب علیه أي خطر جسیم علي المتبرع سوى علي صحته أو حیاته، وأن المتبرع له لا 
یمكن علاجه بطریقة علاجیة أخرى ذات فعالیة مماثلة، أي أنه لا یمكنه نقل العضو من شخص 

شخص آخر بعد الوفاة وهو الشرط المنصوص علیة  متوفى، ومن ثم فإن الأولویة لأخذ العضو من
وهذا الشرط تحفظت علیه بعض  19/1بالاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان والطب الحیوي المادة 

 .20081الدول كما هو الحال في المانیا وسویسرا التي تحفظت علي التصدیق علي الاتفاقیة عام 
شدد من التشریعات السابقة فیما یتعلق بشرط صلة وقد أتخذ المشرع السویسري موقفاً أقل ت     

القرابة بین المتبرع والمتبرع له فلم یشترط وجود صلة قرابة، رغم أن البروتوكول الإضافي للاتفاقیة 
الطب الحیوي بشأن زرع الأعضاء یشترط توافر شرط القرابة كمبدأ، ویشترط خصوع المتبرع 

به صالح للزرع ولا یحتوي علي مسببات الأمراض علي  لإختبارات طبیة لضمان أن العضو المتبرع
  .20042( من قانون نقل وزرع الأعضاء البشریة الصادر عام  32-30نحو ما نصت المواد ) 

 
                                                 

1- La Suisse déclare que les articles 19 et 20 de la Convention sont applicables sous 
réserve des articles 12 et 13 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (état 
au 1er juillet 2007), qui ne prévoient pas le principe de la subsidiarité d'un 
prélèvement sur une personne vivante » (Conseil de l’Europe, Comité Directeur pour 
la Bioéthique (CDBI), Etat des signatures et des ratifications, INF (2009)3, Strasbourg, 
2009, pp. 9-10. Disponible en ligne dans: http://www.coe.int/bioethics. 
2 - Gachter, T. et Vollenweider, I.: Gesundheitsrecht. Ein Kurzlehrbuch, Bâle, 
Helbing Lichtenhahn Verlag, 2008, p. 241. 
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 رابعاً: نقل الأعضاء البشرية في القانون الإنجليزي
عرف التشریع الإنجلیزي تطوراً مهما في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة منذ صدور قانون     

والذي  1989ثم قانون زرع الأعضاء البشریة الصادر في سنة  1961الأنسجة البشریة سنة 
 ونتناول ذلك على النحو التالي:  2004استبدل بقانون الأنسجة البشریة لسنة 

 27/7/1961ة قانون الأنسجة البشري -1
أصدر المشرع الإنجلیزي قانون الأنسجة البشریة، وحل محل القانون الخاص  1961في عام      

، وقانون الأنسجة البشریة هو أول تشریع عام وشامل ینظم نقل 19521بالقرنیة الصادر عام 
مثل الأعضاء من الجثث وعن أساس إباحة اقتطاع جزء من جثة الشخص في هذا القانون فإنه یت

في الرضا الصادر من الشخص قبل وفاته سواء كان ذلك لغرض علاجي أو غرض علمي، وهذا 
ما یظهر من خلال نص المادة الأولى من هذا القانون والتي بینت أن تعبیر الشخص كتابة أو 
حتى شفاهة أمام شاهدین أو أكثر عن موافقته على تسخیر جسمه للأغراض العلمیة أو العلاجیة، 

یاً بذاته وسببا لمشروعیة اقتطاع جزء أو أكثر من جثته للاستفادة منه في هذه المجالات، یعد كاف
مع وجود استثناء یؤكد على فعالیة الرضا ویتمثل في إثبات من له السلطة القانونیة على جثة 
المتوفى من أقاربه أنه قد تم الرجوع عن هذه الرغبة من جانب الشخص قبل وفاته فإذا ثبت ذلك 

 .2تنع على الغیر المساس بالجثةام
فهذا القانون جاء لتنظیم عملیة اقتطاع الأعضاء البشریة من المتوفین فقط في حالة عدم      

وجود اعتراض سابق وصریح من الشخص حال حیاته أو اعتراض الزوج والزوجة أو أحد الأقارب 
الموتى في أغراض علاجیة  الأحیاء، كما وضع هذا القانون نصوصاً خاصة تتعلق باستخدام جثث

 .3وكذلك أغراض التعلیم الطبي والبحث
وهذا القانون هو الذي وضع قاعدة مغایرة تماما للقاعدة التي كانت مستقرة في الشریعة العامة      

 (Common Law  فالقانون الإنجلیزي كان یكرس بصفة عامة مبدأ أن الجثة الإنسان لا یمكن ،)
، فالشخص لا یملك جسمه وبالتالي لا یملك الإذن بالتصرف فیه 4لكیةأن تكون موضوعاً لحق م

                                                 
 .122المرجع السابق، ص د. مهند صلاح أحمد:  -1

: المشاكل القانونیة التي تثیرها عملیات زرع الأعضاء البشریة، المرجع السابق، ص د. حسام الدین الأهواني -2
42. 

 .63، ص 2002الحمایة الجنائیة للجسم البشري، المرجع السابق، دد. مهند صلاح أحمد:  -3

4- Haoulia Naima: "Le droit anglo-saxon de la propriété appliqué au statut du corps 
humain, de ses éléments et de ses produits", les cahiers de droit de la santé du sud- 
est, N° 12, 2011, pp. 141- 157. 
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بعد وفاته والاستثناء هو حق الشخص في تحدید طریقة دفنه وفي مرحلة لاحقة منح الفرد الحق في 
 .1أن یأذن بتشریح جثته، أما فیما عدا ذلك فلیس للشخص على جثته أیة سلطة

 .1989 /27/1قانون نقل وزراعة الأعضاء البشریة  -2
جاء قانون نقل وزراعة الأعضاء البشریة لیكمله بحیث أصبح هذین  1961بعد قانون     

 1961القانونین یشكلان الشریعة العامة لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة في إنجلترا ، وقانون 
جال تطرق إلى العدید من المسائل في م 1989كان ینظم نقل الأعضاء من الموتى فقط أما قانون 

من التشریعات الرائدة في وضع تعریف منضبط  1989ویعد قانون  نقل الأعضاء البشریة.
علي أنه: یقصد بكلمة عضو في تطبیق أحكام  7/2للمقصود بالعضو البشري، إذ نصت المادة 

هذا القانون كل جزء من الجسم یتكون من مجموعة مركبة ومتناغمة من الأنسجة والذي لا یمكن 
  .2اله بشكل تلقائي إذا ما تم استئصال بالكاملللجسم استبد

هو تجریمه للعدید من الأفعال في هذا المجال، فقد  1989وأول ما یمكن ملاحظته على قانون     
تناول القسم الأول من هذا القانون تجریم عملیات الاتجار بالأعضاء البشریة من حیث المقابل 

لإضافة المادي المدفوع للمتبرع، والإعلانات ذات الصبغة التجاریة والداعیة للتبرع بالأعضاء، با
 .3إلى تجریم أعمال الوساطة فیهذا المجال

ثم جاء القسم الثاني من هذا القانون لیفرض عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، أو       
الغرامة أو كلتا العقوبتین على نقل وزراعة الأعضاء بین أشخاص لا تربطهم صلة قرابة جینیة أو 

صلة القرابة الجینیة في كونها: القرابة بین الفروع والأصول حتى وراثیة. وقد حدد المشرع المقصود ب
الدرجة الأولى  (الابن وأبویه(، وقرابة الحواشي حتى الدرجة الثالثة )الإخوة وأبناؤهم، والأخوة لأحد 

 الأبوین (.
ه وقد اشترط المشرع أن تكون علاقة الفروع بالأصول بین هؤلاء الأقارب علاقة شرعیة، كما أن     

  .4یستوي في نظر القانون أن یكون إخوة الشخص أو أحد الأبوین أشقاء أو غیر أشقاء

                                                 
البشریة، المرجع السابق، : المشاكل القانونیة التي تثیرها عملیات زرع الأعضاء د. حسام الدین الأهواني -1
 .162ص

: النظام القانوني لزرع الأعضاء البشریة ومكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة، د. خالد مصطفي فهمي -2
 .57-56المرجع السابق، ص 

المسئولیة الجنائیة  د. محمد عبد الوهاب عبد المجید: .123المرجع السابق، ص د. مهند صلاح أحمد:  -3
 .193الناشئة عن استخدام الأسالیب العلمیة الحدیثة في الطب، المرجع السابق، ص للأطباء 

 .124المرجع السابق، صد. مهند صلاح أحمد:  -4
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كما اشترط القانون توافر موافقة الشخص المتبرع ونص على ضرورة إعلام المتبرع بكل      
على حظر تعرض المتبرع لأي  27/1/1989وتؤكد اللوائح المنظمة لقانون  .1مخاطر العملیة

یجب أن یدرك المخاطر التي قد یتعرض لها بسبب إجراء هذه العملیات، كما ضغط أو إكراه، و 
. وهو ما یبرز 2أكدت على حق المتبرع في العدول عن موافقته في أي مرحلة تسبق إجراء العملیة

شرط رضا المتبرع لإجراء هذه العملیه، ولا یكون الرضا صحیح إلا إذا تم إحاطة المتبرع بكافة 
لحالیة أو المستقبلیه المترتبه علي العملیة، ویشترط في الرضا أن یكون صریحاً، المخاطر الصحیة ا

 ولا یقبل الرضا الضمني .
قد خلت نصوصه مما  1989والجدیر بالذكر أن قانون نقل وزراعة الأعضاء البشریة لسنة     

أن القانون یمكن اعتباره أساس الإباحة الذي تقوم علیه عملیات نقل الأعضاء، وذلك راجع إلى 
أمریكي بوجه عام یعطي للرضا القیمة القانونیة الكاملة في إباحة الأفعال المساس بسلامة -الأنجلو

 . 1989الجسم، لذلك لم یر المشرع الإنجلیزي ضرورة لإفراد نص یعالج فیه هذه المسألة في قانون 
 (.11/2004/ 15قانون الأنسجة البشریة )  -3
، وقانون نقل وزرع الأعضاء 1961أستبدل المشرع الإنجلیزي قانون الأنسجة البشریة لسنة      

  .15/11/20043والصادر بتاریخ  2004بقانون الأنسجة البشریة لسنة  1989البشریة لسنة 
وقد صدور هذا القانون جاء بعد إجراء عدة تحقیقات واحتجاجات نتیجة التجاوزات التي حدثت      
بعض مستشفیات المملكة المتحدة، خاصة في مستشفى برستول الملكي ومستشفى لیفربول  في

 للأطفال، وأصبح هذا القانون ینظم اقتطاع وتخزین واستخدام الأعضاء والأنسجة البشریة.
، والتوسع من 4ومن الأحكام الجدیدة التي تضمنها هذا القانون السماح بإجراء التبرع الهجین     

شخاص الذین یسمح لهم بالتبرع بالأعضاء البشریة، كما نص علي إنشاء هیئة الأنسجة دائرة الأ

                                                 
 .444-442: المرجع السابق، ص د. مأمون عبد الكریم -1

 .57: المرجع السابق، صد. خالد مصطفي فهمي -2

ة لحق الإنسان في التصرف في أعضائة، دار الجامعة : الحمایة الجنائید. أسامة علي عصمت الشناوي -3
 .124: المرجع السابق، ص د. مهند صلاح أحمد. 122، ص2014الجدیدة، 

وجود فریقین ( أ ، ب)  یحتوي كل فوج على متبرع ومستفید، لكن لا یوجد تجانس بین  یقصد بالتبرع الهجین: -4
 المتبرع

كعدم وجود تتطابق بین فصیلة دم المتبرع وفصیلة دم المستفید، فلهذا یقوم والمستفید في كلا  الفریقین، لعدة أسباب 
المتبرع من الفوج ) أ ) بالتبرع بأحد أعضائه للمستفید من الفریق) ب (، وبالمقابل یقوم المتبرع من الفریق ) ب ( 

الأعضاء، خاصة في بالتبرع بأحد أعضائه للمستفید من الفریق ) أ (، وتساعد هذه الطریقة على مواجهة نقص 
 مجال زرع الكلي 
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(  وأسند إلیها اختصاص تأطیر اقتطاع الأعضاء البشریة Humain Tissus Authorityالبشریة )
وتخزین واستعمال عناصر جسم الإنسان. وتم تطبیق هذا القانون الذي ینظم نقل الأعضاء البشریة 

. وأن كان التشریع السابق أكد 1ء والأموات في إنجلترا وویلز وشمال إیرلندا واسكتلندابین الأحیا
علي شرطا الرضا الارادي الصریح كمعیار ممیز لعملیة نقل وزرع الأعضاء البشریة ومنح 
الصلاحیة بتقریر العملیة لهیئة الأنسجة البشریة، سعیاً من قبل المشرع الأنجلیزي لمواجهة عملیات 

 جار بالأعضاء البشریة، وضمان سلامة المتبرع.الأت
 ضاء البشرية في التشريع الأمريكيخامساً: نقل الأع

 قامت الحكومة الأمریكیة على غرار غیرها من الحكومات بوضع نصوص قانونیة    
إن لتنظیم نقل الأعضاء البشریة، ورغم تمتع الولایات الداخلیة باستقلالیة في تنظیم هذا المجال، إلا 

الحكومة الفدرالیة بادرت بوضع عدة قوانین لتوحید الأحكام العامة التي یجب أن تحكم هذه 
، ومع شیوع 1968. وتم وضع أول تشریع شامل ینظم نقل الأعضاء من الجثث سنة 2العملی

ونجاح عملیات نقل وزرع الأعضضاء البشریة فیما بین الأحیاء، واكب المشرع الأمریكي ذلك 
، وسوف نتناول التشریعین 19843انون القومى لنقل وزراعة الأعضاء البشریة سنة بإصداره الق

 علي النحو الآتي:
 (1968لهبة التشريحية الاتحادي ) قانون ا -1
تضمن هذا القانون نصوصاً واضحة الدلالة في صیاغتها وشاملة في وضع الأحكام والقواعد     

عد أن حدد القسم الأول من هذا القانون مختلف التي تتعلق بعملیات نقل الأعضاء من الجثث، فب
المصطلحات المستخدمة فیه، جاء القسم الثاني منه لیوضح من له حق التبرع بجسمه أو جزء منه 

 بعد الوفاة.
سنة فأكثر أن یهب  18للشخص البالغ من العمر  1968إذ سمح قانون الهبة التشریحیة لسنة     

غرض من الأغراض المحددة في القانون، والهبة لا تنفذ إلا بعد كل جثته أو جزء منها بعد وفاته ل
، ویشترط إفراغ 4الموت أي أن التصرف یكون بالإیصاء، وفقا للشكل القانوني المحدد للوصیة

                                                                                                                                               

 راجع في ذلك:وتمت إجازته في العدید من الدول: ألمانیا، النمسا، بلجیكا، فرنسا، الولایات المتحدة الأمریكیة. 
Agence de la biomédecine: Encadrement juridique international dans les différents 
domaines de la bioéthique, 2016, p. 21. 
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الرضا في وثیقة مكتوبة یتم التوقیع علیها من جانب المتبرع وشاهدین على أن یكون ذلك في 
ى وأخواته أو أحد الزوجین أو من له سلطة أو من یقع علیة مجلس واحد، كما رخص لأبناء المتوف

إلتزام التصرف بالجثة ودفنها، بالتبرع بجزء من الجثة أو كلها طالما لم یثبت تحدید المتبرع لمتلقي 
  .1بعینه أو لغرض استخدام محدد أو اعتراضه على التبرع جملة وتفصیلًا أثناء حیاته

یات المتحدة الأمریكیة أصبحت تجیز للشخص التصرف في جثته وهذا یوضح أن قوانین الولا     
بعد وفاته باحترام وصیته، بعد أن كان المبدأ السائد هو أن جثة الإنسان لا یمكن أن تكون 
نما اعترف  موضوعا للملكیة، والقانون الأمریكي لم یسمح فقط للشخص بالتصرف في جثته، وا 

لرغم من أن الجثة لا تعد جزءاً من التركة للمطالبة بكل ما أیضاً بهذا الحق لأقاربه من بعده على ا
 من شأنه المساس بها أو تشریحها إلى غیر ذلك من الحقوق.

الأغراض التي یتم التبرع من أجلها في قسمه الثالث ولم یحصرها في  1968ولقد حدد قانون      
كادیمي والبحث العلمي وكل نطاق المصلحة العلاجیة فقط، بل أضاف إلي ذلك أغراض التعلیم الأ

ما من شأنه الإسهام في تطویر عملیات نقل وزراعة الأعضاء وسائر الوسائل العلاجیة بشكل 
ذا كان الرضا یُشكل الركیزة القانونیة لإباحة عملیة نقل الأعضاء البشریة في هذا القانون،  عام، وا 

تعدیل فیه سواء من حیث المتلقي أو فإنه من الطبیعي منح المتبرع الحق في الرجوع عن التبرع وال
 .2من حیث الغرض

 (1984زراعة الاعضاء الفيدرالي ) قانون  -2
، وتضمن هذا 19/10/1984بتاریخ  507 -98صدر قانون زراعة الأعضاء الفیدرالي برقم      

القانون العدید من المسائل والنقاط المتعلقة بعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، ونص علي 
عة من الضوابط التي یجب احترامها في هذا المجال، خاصة ما یتعلق منها بمنع الاتجار مجمو 

  .3بالأعضاء
وقد نص هذا القانون الفیدرالي علي إنشاء فریق عمل خاص بعملیات نقل وزرع الأعضاء       

یة البشریة یتولى القیام بدراسة هذه الممارسات من كل الجوانب الطبیة والقانونیة والأخلاق
والاقتصادیة وآثارها الاجتماعیة، وكذلك یجب على هذا الفریق دراسة آثار هذه العملیات على 
المتلقي من حیث استخدام مثبطات المناعة والتعویضات والتأمینات. وبعبارة أخرى یستوجب هذا 
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ات العلوم القانون تقییم عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة وفقاً لما تتناوله قواعد ومبادئ أخلاقی
 .1الإحیائیة

ویمكن ملاحظة اتساع نطاق الحمایة القانونیة للجسم في هذا القانون وذلك عند استقراء     
النصوص القانونیة التي تحظر الاتجار بالأعضاء البشریة، وذلك بفرض عقوبات على مرتكبي هذه 

تمثلة في عقوبة الحبس الجرائم حسب ما هو منصوص علیه في القسم الثاني من هذا القانون، والم
مدة خمسة سنوات أو غرامة مالیة لا تزید عن خمسین ألف دولار أمریكي أو كلتا العقوبتین معا في 
حالة ارتكاب جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة داخل الولایة الواحدة أو بین الولایات، ویسري 

وفاة المتبرع أو بعده من طرف التجریم حتى في حالة بیع أعضاء الموتى، سواء كان الاتفاق قبل 
 .2أقاربة أو ممثلة القانوني

ویمكن كذلك ملاحظة اتساع نطاق الحمایة المقررة للجسم في هذا القانون من خلال تحدید      
المشرع الأمریكي للمقصود بالعضو البشري في نطاق تطبیق القانون، فیشمل هذا الاصطلاح 

ا في ذلك النخاع العظمي والذي خصص له قسم كامل غالبیة مشتقات وعناصر الجسم البشري بم
  .3یعالج فیه عملیات التبرع به وزراعته

أما الأعضاء الأخرى التي یشملها تطبیق هذا القانون هي: الكلیة، الكبد، القلب، الرئة،      
ة هذا البنكریاس، القرنیة والعین، العظم والجلد وكل ما تضفي علیه اللوائح الصادرة من وزارة الصح

 الوصف.
وینعقد الإجماع لدى الفقه والقضاء الأمریكي على أن الأساس القانوني الوحید لإباحة اقتطاع      

. والرضا الحر 4جزء من جسم شخص على قید الحیاة هو الرضا الحر والمستنیر لهذا الشخص
عملیة، ویجوز المستنیر یقتضي بطبیعة الحال إعلام المتبرع بالمخاطر الصحیة المترتبة علي ال
 العدول عن الرضا في أي وقت طالما حدث العدول عن الرضا قبل إجراء العملیة.

كما یجب على الطبیب في هذا المجال مراعاة الأصول الطبیة للعمل الطبي، ومن بین ما     
 تقتضي به هذه الأصول المقارنة بین منفعة الزرع ومخاطره وعدم الإقدام علیها

                                                 
أن الهدف من إصدار هذه القوانین الفیدرالیة هو توفیر الحمایة لعملیات التبرع بالأعضاء البشریة  یرى البعض -1

راجع في ذلك. د. أسامة أو توزیعها، وكذلك زیادة أعداد المتبرعین وبالتالي زیادة أعداد الأعضاء المتاحة للزرع. 
 .123: المرجع السابق، ص علي عصمت الشناوي

 .445-444: المرجع السابق، ص كریمد. مأمون عبد ال -2

 .38: المرجع السابق، ص د. إدریس عبد الجواد -3

 .127-126: المرجع السابق، ص د. مهند صلاح أحمد -4



 

 

                                                 

 

 

 الباحث /  محمد عاطف محمد   ...                                   عضاء البشرية مدي مشروعية نقل وزرع الأ

          

417 

فع ترجح على المخاطر، بحیث یجب أن ترقى نتیجة العملیة إلى مستوى یجعل إلا إذا كانت المنا
منها مصلحة اجتماعیة محترمة تبرر التضحیة ببعض حقوق المتبرع لإنقاذ صحة المریض، بحیث 

  .1یترتب على التضحیة بجزء من الحق الأول لإنقاذ الحق الثاني بكامله
مجموعة من  American Medical Associationوقد حددت المنظمة الطبیة الأمریكیة     

القواعد التي یجب على العاملین في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة التقید بها باعتبارها قواعد 
 أساسیة ومنها:

 یجب ألا یكون المریض مصاباً بأمراض أخرى غیر المرض المتعلق بالعضو -

 البشري.
مراعاة سن المریض بمعنى أن الأصغر أولى من العنایة بالأكبر سناً، فیشترط أن لا یقل  -

عمر كل من المتبرع والمریض عن عشر سنوات ولا یزید علي خمسین سنه لأن نسب 
النجاح تتحقق أكثر في هذه السن، ومع ذلك اشترطت بعض التشریعات أن لا یزید عمر 

لا یكون مدمناً للمخدرات أو الأدویة الضارة بالكبد أو المتبرع عن خمسه واربعین عام، وا
 الكحول. 

، وغیر مصاب أو حامل لأي مرض معدي 2الحالة الصحیة للمتبرع یجب أن تكون جیدة -
مثل التهاب الكبد أو مرض السل أو مرض الإیدز أو أي مرض یمكن أن یعیق إجراء هذه 

لعض لا یشكل خطر علي حیاته أو العملیة، بالأضافة الي ضرورة التأكد أن استئصال ا
 یصیبه بضرر صحي جسیم.

كما یجب أن یستبعد من عملیات نقل الأعضاء الأشخاص الذین یسهل إصابتهم ببعض 
الأمراض، مثل الالتهابات الرئویة أو قرحة المعدة، وذلك نتیجة تناولهم الأدویة المثبطة 

المطلقة كوجود أمراض خبیثة لجهاز المناعة. كما یشترط خلو المریض من موانع الزرع 
كالسرطان أو قصور القلب المتعذر شفاؤه أو وجود موانع مؤقتة إلى حین شفائه كالسمنة 

 المفرطة أو الإدمان على المخدرات.
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2- Cabrol Christian: "Le don d’organes: laissons parler le coeur", in MUZNY Peter 
(sous la direction de), la liberté de la personne sur don corps, éditions Dalloz, 2010, p. 
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 المطلب الثاني

 نقل الأعضاء البشرية في التشريع المصري
مل في طیاته كافة الجوانب حاولت العدید من التشریعات العربیة إیجاد إطار تنظیمي شامل یح    

القانونیة الخاصة بعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، والجدیر بالذكر أن دولة الكویت كانت 
سباقة في تبني تشریع خاص في مجال زراعة الأعضاء البشریة بصفة عامة، حیث أصدرت 

زراعة في شأن  1987لسنة  55ثم تلى ذلك المرسوم بقانون رقم  1983لسنة  7القانون 
  .1الأعضاء

وبعد ذلك تلاحق صدور التشریعات العربیة في هذا المجال، فأصدرت المملكة الأردانیة      
بشأن تنظیم نقل وزراعة الأعضاء البشریة، وأصدرت دولة الإمارات  1993لسنة  15الهاشمیة رقم 

ن والتي أصدرت ، ثم تلى ذلك مملكة البحری1993لسنة  15العربیة المتحدة القانون الاتحادي 
بشأن نقل وزراعة الأعضاء، ثم أصدرت مصر القانون رقم  1998لسنة  16المرسوم بقانون رقم 

 . 2010لسنة  5
وبإستعراض جل التشریعات العربیة یتضح تطابقها من حیث المضمون والصیاغة بإستثناء       

الأخري. وأختلفت السیاسیة القانون المصري الذي تمییز بتبنیه قواعد تمیزه عن باقي التشریعات 
 العقابیة المشرع المصري عن باقي التشریعات.

وفیما یلي نحاول دراسة خطة المشرع المصري في مواجهة هذه الجرائم والذي جاء بها        
والتي أقتصر علي إصلاح  2017لسنة  142وتعدیلاته بالقانون رقم  2010لسنة  5القانون 

صري في مواجهة هذه الجرائم وهو ما یقتضي منا أن نمیز بین السیاسة العقابیة للمشرع الم
، ثم المرحلة التالیة لصدور القانون. 2010لسنة  5مرحلتین: مرحلة ما قبل صدور القانون رقم 

 علي النحو الآتي:
 

                                                 
ع الأعضاء البشریة، إذ تعتبر دولة الكویت أول دولة عربیة تصدر قانونا تتعرض فیه لموضوع عملیات نقل وزر  -1

یتعلق بزا  1997لسنة  55والمتعلق بنقل وزرع الكلى، ثم أصدرت المرسوم رقم 1983لسنة  7أصدرت القانون رقم 
رعة الأعضاء البشریة بین الأحیاء ومن جثث الموتى، حیث تناول في المادة الأولى منه مشروعیة التنازل عن 

لموتى، وجعل المصلحة العلاجیة هي الغایة من إجراء تلك العملیات، الأعضاء البشریة بین الأحیاء ومن جثث ا
ومنع في المادة السابعة منه بیع وشراء الأعضاء البشریة، وحدد أماكن إجراء هذه العملیات في المنشآت التي 

لمخالفة أحكام تحددها وزارة الصحة طبقاً لنص المادة الثامنة منه وفي المادة العاشرة منه تناول العقوبات المقررة 
 هذا القانون.
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 2010لسنة  5بل صدور القانون رقم أولًا: مرحلة ما ق
لم یكن یوجد في هذه المرحلة تنظیم قانوني شامل لنقل الأعضاء البشریة في التشریع المصري،     

ومع ذلك كانت هناك بعض النصوص القانونیة المتفرقة والخاصة بمسائل معینة، وهذه القوانین 
ظیم بشأن إعادة تن 1962لسنة  103، والقانون رقم 1960لسنة  178تتمثل أساساً في القانون رقم 

عملیات جمع الدم وتخزینه وكذلك توزیعه، 1960لسنة  178. وقد نظم القانون رقم 1بنوك العیون
 فأجاز لبنوك الدم الحصول علیه عن طریق التبرع أو الشراء بمقابل رمزي. 

وقد استند جانب من الفقه، إلى هذا القانون للقول بإباحة التبرع بالأعضاء البشریة قیاسا على     
  .2لتبرع بالدم، وأن المشرع یبیح بذلك التعامل في جزء من جسم الإنسانإباحة ا
غیر أن فریقاً آخر من الفقه المصري قد اعترض على هذا الرأي، ذلك لأن الدم على خلاف     

الأعضاء من العناصر التي تتجدد تلقائیاً في الجسم بحیث لا یترتب على نقل جزء منه إصابة 
 علي أن القیاس في غیر محلة بإعتبار أن المخاطر الصحیة علي . فضلاً 3الجسم بضرر جسیم

 المتبرع مختلفة بینهما.
  1962لسنة  103كما نظم المشرع المصري التنازل عن القرنیات في القانون رقم      

 بنصه في المادة الثانیة على أنه: تحصل هذه البنوك على العیون من المصادر التالیة:
 یوصون أو یتبرعون بها. عیون الأشخاص الذین -

 عیون الأشخاص التي یتقرر استئصالها طبیاً. -

وقد أعتمد جانب من الفقه المصري اعتمد على نص هذه المادة قبل تعدیلها كأساس لإباحة      
نقل الأعضاء مستنداً إلى أن المشرع استعمل في النص المذكور أعلاه تعبیر یوصون أو یتبرعون 

. غیر أن 4بها، وكما هو معلوم أن الوصیة تصرف مضاف إلى ما بعد الموت والهبة حال الحیاة
نباً من الفقه المصري رأى غیر ذلك لأن هذا القانون استثناء علي الأصل العام وهو عدم جواز جا

التعامل على جسم الإنسان ولا یجوز القیاس علیه، كما أنه لا ینشئ سبب إباحة، بل یقرر مجرد 

                                                 
   .140-135معصومیة الجسد، المرجع السابق، ص د. حمدي عبد الرحمن:  -1

: المشاكل القانوني التي تثیرها عملیات زرع الأعضاء البشریة، المرجع السابق، ص د. حسام الدین الأهواني -2
138. 

 .60: المرجع السابق، ص د. أحمد شوقي أبو خطوة -3

أحكام نقل وزرع الأعضاء البشریة من الأموات إلي الأحیاء في الفقة الإسلامي والقانون، د. عمرون شهرزاد:  -4
 .476 -473: المرجع السابق، ص د. إیهاب یسر أنور  .84، ص2011دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، 
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وأصبحت  2003لسنة  79بالقانون رقم  1962لسنة  103، وتم تعدیل القانون رقم 1مانع مسئولیة
المادة الثانیة منه تنص على ما یلي: ) تحصل هذه البنوك على قرنیات العیون من المصادر 
التالیة: قرنیات عیون الأشخاص الذین یوافقون موافقة كتابیة على نقلها بغیر مقابل(. وبذلك یكون 

ثیر المشرع المصري قد رجع إلى الأصل بشأن التوصیة بالعین، ومن ثم فإن الجدال الفقهي الذي أ
 .2حول جواز تبرع شخص سلیم العینین بإحدى قرنیتیه لیس له معنى بعد هذا التعدیل

 2017لسنة  142وتعدیلاتة بالقانون  2010لسنة  5ثانیاً: مرحلة ما بعد صدور القانون رقم 
 بشأن إصلاح سیاستة العقابیة.

الجوانب القانونیة  حاول المشرع المصري بدوره إیجاد تنظیم شامل یعالج في طیاته مختلف    
المتعلق بتنظیم زرع الأعضاء  2010لسنة  5الخاصة بعملیات نقل الأعضاء ضمن القانون رقم 

 مادة. 28وتضمن هذا القانون  .3البشریة
جاءت في أربعة فصول، الفصل الأول، تضمن أحكاماً عامة حول هذه العملیات، الفصل         

لزرع الأعضاء البشریة، الفصل الثالث، یتعلق بإجراءات زرع الثاني، یتعلق بإنشاء اللجنة العلیا 
الأعضاء البشریة ومن الأحكام التي تضمنها هذا القانون تأكیده على أنه لا یجوز نقل أي عضو 
من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضیها المحافظة على حیاة المتلقي 

عملیة النقل هي الوسیلة الوحیدة لمواجهة هذه الضرورة، أو علاجه من مرض جسیم، وأن تكون 
وألا یكون من شأن النقل تعریض المتبرع لخطر جسیم على حیاته أو صحته، كما أن هذا القانون 
منع عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب، وأن یكون التبرع صادراً 

رضا وثابتة بالكتابة، كما نص على منع التعامل في أي عضو عن أرادة حره، خالیة من عیوب ال
من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبیل البیع أو الشراء أو بمقابل أیا 

 .4كانت طبیعته، وهذا ضماناً لإبقاء جسم الإنسان بعیداً عن دائرة المعاملات المالیة
م یخضع رضا المتبرع لرقابة القضاء، علي نحو ما نظم وما یؤخذ علي المشرع المصري أنه ل     

المشرع الفرنسي، إلا أن المشرع أكتفي من جانبة بتحدید شروط الرضا الواجب توافره، دون أن یفعل 
                                                 

معصومیة الجسد، المرجع : د. حمدي عبد الرحمن .66: المرجع السابق، ص د. أحمد شوقي أبو خطوة -1
المسئولیة الجنائیة للأطباء الناشئة عن استخدام  د. محمد عبد الوهاب عبد المجید: .140-138السابق، ص 

 . 205 -204الأسالیب العلمیة الحدیثة في الطب، المرجع السابق، ص 

 .67: المرجع السابق، ص د. خالد مصطفي فهمي -2

 .16/3/2010مكرر المنشور بتاریخ  9الجریدة الرسمیة العدد  -3

-132: المرجع السابق، ص د. أسامة علي عصمت الشناوي95المرجع السابق، ص د. عمرون شهرزاد:  -4
133. 
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أي رقابة قضائیة علي رقابة هذا الرضا ومدي صحته، وهو أمراً من الخطورة بما یوجب إجراء 
قصور، خاصة أن المشرع أجاز التبرع لغیر الأقارب من تعدیل تشریعي لمواجهة هذا النقض وال

المصریین وهو ما یوجب بسط وتشدید الرقابة علي هذه الطائفة من العملیات. كما أنه لم یتضمن 
نصوص صریحة لتنظیم الإنجاب بالوسائل الطبیه، الإ ما اشار الیه من حظر الأعمال الطبیة التي 

 تؤدي لخلط الإنسان.
القانون على إنشاء اللجنة العلیا لزرع الأعضاء البشریة والمختصة بالإشراف كما نص هذا     

والرقابة علي المستشفیات والمركز الطبیة المعنیة بعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، وهذه اللجنة 
منح لها المشرع المصري الشخصیة المعنویة، ویتولى وزیر الصحة رئاسة هذه اللجنة ویعین أمانة 

 1960لسنة  178لم یلغي القانون رقم  2010لسنة  5لها. والجدیر بالذكر أن القانون رقم فنیة 
بشأن إعادة  1962لسنة  103بشأن تنظیم عملیات جمع وتخزین الدم ومركباته، والقانون رقم 

علي ما یلي: تلغي 2010لسنة  5من القانون رقم  26تنظیم بنوك العیون. وقد نصت المادة 
عقوبات ویلغي كل حكم آخر یخالف أحكام هذا القانون فیما  240لثة والرابعة المادة الفقرتان الثا

بشأن تنظیم عملیات جمع وتوزیع الدم  1960لسن  178عدا الأحكام الخاصة بالقانونیین 
 والخاص إعادة تنظیم بنوك العیون. 1962لسنة  103ومركباته، و

القواعد والضمانات المتعلقة بالتبرع بالأعضاء ثالثاً: السیاسة الجنائیة للمشرع المصري بشأن 
 2010لسنة  5البشریة في ضوء القانون 

تناول المشرع المصري أسس إباحة نقل وزرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشریة سواء    
، وقد خص طرفي العملیة 1كان النقل من إنسان حي أو میت بقصد زراعتها في جسم إنسان آخر

 شروط محددة علي النحو الآتي: بوجوب توافر
 الشروط الواحب توافرها في المتبرع له. -1
أن یكون زرع العضو هو الوسیلة الوحیدة التي تقتضیها المحافظة على حیاة المتلقى أو   -

علاجة من مرض جسیم، وبشرط أن یكون النقل هو الوسیلة الوحیدة لمواجهة هذه 
ذا كان المشرع الفرنسي في القا ( لم یحدد المقصود 1181 -76نون رقم ) الضرورة. وا 

بمصطلح العضو البشري، فإن المشرع المصري لم یحدد ماهیة المرض الجسیم، فضلًا 
علي أن ما یمكن الیوم وصفة بالمرض الجسیم قد یؤدي التطور الطبي المستقبل لإمكانیة 

                                                 
 2010لسنة  5: الأحكام القانونیة للتبرع بالأعضاء البشریة، دراسة علي ضوء القانون د. بشیر سعد زغلول -1

 .24، ص 2010ر النهضة العربیة، بشأن تنظیم زرع الأعضاء البشریة، دا
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قرن المرض تداركة بالعلاج، وهو ما یدعونا للقول أن المشرع المصري أحسن صنعاً بأن 
 الجسیم بنصه علي أن یكون الزرع هو السبیل الوحید لمواجهته.

توسع المشرع المصري في نقل وزرع الأعضاء فلم یقیده بشرط القرابة واجاز التبرع لغیر   -
الاقارب بشرط توافر الضرورة العلاجیة علي نحو ما نصت علیة المادة الرابعة، مع مراعاة 
ما نصت علیه المادتین الثانیة والثالثة من الحظر المفروض علي الزرع من مصریین إلى 

جین وفق الشروط المحدده، وقد تجاوز بتوسعة توسع المشرع الفرنسي في أجانب عدا الزو 
، والذي توسیع من دائرة الأشخاص 20041/ 6/8( المؤرخ  800 -2004القانون رقم )

الذین یسمح لهم التبرع بالأعضاء البشریة شریطة وجود حیاة مشتركة مع المتلقي لمدة 
بموجب قانون زرع الأعضاء عامین على الأقل. كما أن المشرع الألماني و 

(Transplantationsgesetz الصادر في )2012، المعدل في عام  11/1997 5 ،
ووفقاً لما نصت علیة المادة الثامنة من قانون زرع الأعضاء علي وجوب وجود صلة قرابة 

أو  بین المتبرع والمترع له، وحددها المشرع بالقرابة من الدرجة الأولى أو الثانیة من المتبرع
الزوج أو الزوجة أو الخاطب أو المخطوبة أو أي شخص آخر له علاقة وثیقة ) المادة 

 (.  وهو ما غایره المشرع المصري بإجازة التبرع لغیر الاقارب. 8/4

 الشروط الواجب توافرها في المتبرع. -2
ع من أحاط المشرع عملیة النقل بمجموعة من القواعد الضابطة التي تكفل حمایة المتبر       

ناحیة، ومواجهة ظاهرة الأتجار بالأعضاء البشریة من ناحیة أخري، وهو ما یتضح كذلك من 
مراجعة سیاسته العقابیة والتي سوف نتناولها لاحقاً، وقد جاء القواعد الضابطة متسقة في أغلبها مع 
منهج التشریعات الأجنبیة التي نظمت عملیة نقل وزرع الأعضاء، وهو ما سوف نستعرض 

 روطها علي النحو الآتي: ش
. اشترط المشرع المصري وجوب توافر الأهلیة القانونیة للمتبرع توافر الأهلیة القانونیة -

كشرط لإباحة التبرع، وحظر المشرع التبرع من عدیم الأهلیة أو ناقصها ولا یعتد بموافقة 
 8/1ي المادة من ینوب عنه أو بمن یمثلة قانوناً. وهو ذات ما نص علیة المشرع  الألمان

من قانون زرع الأعضاء علي وجوب أن یكون المتبرع بالغاً وممیزاً وأن تكون موافقته 
مجانیة صادرة عن أرادة حرة. كما نص المشرع السویسري  في قانون نقل وزرع الأعضاء 

 علي شرط أكتمال الأهلیة.  8/10/2004البشریة الصادر في 

                                                 
1- Binet, J-R: Le nouveau droit de la bioéthique. Commentaire et analyse de la loi n° 
2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, Paris, LexisNexis, 2005, p. 36. 
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نقل وزرع الخلایا الأم من  2010لسنة  5في القانون ومن جانبة أجاز المشرع المصري       
عدیم الأهلیة أو ناقصها إلى الأبوین أو الأبناء أو فیما بین الأخوة وقید شرط الإباحة بعدم وجود 
متبرع آخر من غیر هؤلاء، بشرط صدور موافقة كتابیة من النائب أو الممثل القانونى لعدیم الأهلیة 

ال یجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن أو ناقصها. وفى جمیع الأحو 
 التبرع قبل البدء فى إجراء عملیة النقل.  

لسنة  5وقد حظر المشرع المصري علي نحو ما نصت علیة المادة الخامسة من القانون     
ستثناءاً من 1ایة علیهالنقل من الأطفال، ولا یعتد بموافقة أبویة أو من له الولایة أو الوص 2010 ، وا 

ذلك یجوز نقل وزرع الخلایا الأم من الطفل إلى الأبوین أو فیما بین الأخوة ما لم یوجد متبرع آخر 
، بشرط صدور موافقة كتابیة من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قید الحیاة أو 2من غیر هؤلاء

ة علیه، ویجوز للمتبرع أو من استلزم أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولایة أو الوصای
 القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملیة النقل. 

في مجال  1994وقد ضیق المشرع الفرنسي في تشریعات العلوم الإحیائیة الصادرة في     
( الصادر في 1181-76الاقتطاع من جسم القاصر خلافاً لقانون نقل الأعضاء ) 

. فالمشرع الفرنسي كرس مبدأ حظر نقل الأعضاء من القصر أو من في حكمهم 22/12/1976
( من قانون الصحة العامة، والاستثناء الوحید یتمثل في  L 1241 -2كمبدأ في نص المادة ) 

ون إباحة اقتطاع الخلایا المسئولة عن إنتاج خلایا الدم على مستوى النخاع العظمي، شرط أن یك
الوسیلة العلاجیة الوحیده، ویكون ذلك لصالح الأخ أو الأخت، وبعض الأقارب على سبیل 

( من قانون الصحة العامة الفرنسي،  L 1241 -3الأستثناء، وهذا حسب ما نصت علیه المادة ) 
جنة وفي جمیع الحالات لابد من موافقة الوالدین أو الممثل القانوني أمام القاضي بالإضافة لموافقة ل

( من قانون  1231L -3( المشار إلیها في نص المادة ) Le comité d’expertsالخبراء )
الصحة العامة الفرنسي، وفي حالة رفض القاصر فإن ذلك یعد حائلًا دون إجراء عملیة نقل 

( من قانون الصحة العامة  L 1241 -3الأعضاء البشریة، وهذا حسب ما نصت علیه المادة ) 
 قاصر یملك حق الاعتراض.الفرنسي، فال

والواقع أنّ موقف المشرع الفرنسي من مسألة نقل الأعضاء من القصر ومن في حكمهم على       
هذا النحو یعد جدیراً بكل التأیید لما یحققه من توسیع لنطاق الحمایة المدنیة والجنائیة لجسم 

                                                 
   .85: المرجع السابق، ص د. أحمد شوقي أبو خطورة .201المرجع السابق، صد. طارق سرور:  -1

2
د. مهند صلاح . 86، 1986: زرع الأعضاء بین احظر والاباحة، دار النهضة العربیة، د. أحمد محمود سعد - 
 .137: الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبیة الحدیثة، المرجع السابق، ص أحمد
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خاع العظمي جاء موفقا بالنظر القاصر أو من حكمه، كما أن الاستثناء الذي یجیز نقل خلایا الن
إلى ما تحققه هذه العملیات من فائدة كبیرة للمریض، ودون أن تحدث أضراراً جسیمة لجسم القاصر 
مقارنة مع استئصال أعضاء أخرى من جسمه فخلایا النخاع العظمي لها القابلیة للتجدد، ولهذا 

 أجاز المشرع الفرنسي استئصالها من القصر.
، وقید المشرع عملیة نقل وزرع الأعضاء البشریة بشرط أن یكون جنسیةأن یكون مصري ال -

 الطرفین مصریا الجنسیة بنصة بإجازة التبرع لغیر الأقارب. 

وقد حظر المشرع المصري النقل من مصري لأجنبي عدا الزوجین إن كان أحدهما مصري     
والأبناء من أم مصریة وأب شرط ذلك أن یكون مر علي زواجهم ثلاث سنوات بعقد موثق قانوناً 

أجنبى فیما بینهم جمیعاً مع مراعة القید الوارد بالمادة الخامسة. كما أن المشرع اجاز نقل الأعضاء 
وزراعتها فیما بین الاجانب، إذا كان الطرفین من جنسیة دولة واحدة، وأن یكون  بناء علي طلب 

عني بمفهوم المخالفة أن المشرع قید شرط الدولة التى ینتمى إلیها المتبرع والمتلقى، وهو ما ی
الإباحة بإن یكون الطرفین مصریا الجنسیة، فیما عدا ما قرره من حالات جاءت حصراً إذا كان 

 أحد الطرفین مصري الجنسیة والآخر أجنبي إذا توافرت الشروط المنصوص علیها قانوناً.
علي وجوب خلو  5/1ادة نص المشرع المصري بالمخلو ارادة المتبرع من عیوب الرضا،  -

، فعدم خلو الأرادة من العیوب ووقوعها تحت تأثیر 1هذه أرادة المترع من عیوب الرضا
  .2غش أو تدلیس أو غلط أو إكراه مادي أو معنوي یجردها من قیمتها القانونیة

ویعد الأغراء بالمال أو بجني فائده، من شأنة أن یعدم الرضا، ویعود بالفعل لدائرة التجریم       
بإعتبار أن المشرع قید الاباحة بأن یكون التبرع بدون مقابل وهو ما یعد أنتهاك لحرمة الجسد 

  .3ومساساً بتكامل الانسان الجسدي

                                                 
1
الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبیة الحدیثة، المرجع السابق، ص  :د. مهند صلاح أحمد- 

133. 

2- Mathieu Bertrand: La bioéthique, op.cit, p. 110. Binet Jean-René: Le nouveau 
droit de la bioéthique, éditions LexisNexis op.cit, p. 37. Carbillak Rémy: "Le corps 
humain", in CARBILLAC Rémy (sous la direction de), libertés et droits fondamentaux, 
op. cit, p. 218. 
Oikaoui Younes: Don, prélèvement et transplantation d’organes en droit marocain: 
etude prospective à partir du modèle français, thèse en vue de l’obtention du Doctorat 
de l’Université de Toulouse, op. cit, p. 104. 

  .82: المرجع السابق، ص د. أحمد شوقي أبو خطوة .213المرجع السابق، ص  د. طارق سرور: -3



 

 

                                                 

 

 

 الباحث /  محمد عاطف محمد   ...                                   عضاء البشرية مدي مشروعية نقل وزرع الأ

          

425 

كما یشترط یكون هذا الرضا في شكل محدد أي كتابتاً، وأن یكون سابقاً علي اجراء عملیة      
النقل، فالرضا الحاصل بعد إتمام العملیة لا یسبغ أي مشروعیة علي الفعل ولو كان هذا الرضا 

 بدون مقابل.
لرضا لا ینتج أثراً  ویثور التساؤل عن الرضا المعاصر لإجراء العملیة؟، ففي تقدیري أن هذا ا     

في الإباحة، فلابد وأن یكون الرضا سابق علي إجراء العملیة حتي یتثني للمتبرع التفكیر والتدبر، 
فضلًا أن معاصرة الرضا للعملیة تحول دون إحاطته إحاطة كاملة بالمخاطر الصحیة الحالیة 

راً ولو أفصح المتبرع عنه والمستقبلیة التي قد یتعرض لها المریض، ولذا لا ینتج هذا الرضا أث
 كتابتاً، وكان دون مقابل. 

ومن ناحیة أخري فقد كفل المشرع للمتبرع حق العدول عن الرضا الحاصل طالما لم تتم عملة      
التبرع اي أنه لم یكتفي بالرضا بل أشترط استمراریة الرضا واتصاله حتي تمام العمل الطبي، وهو 

وافره لإباحة هذه العملیات له من الخصوصیة بما تمیزه عن ما یعني أن شرط الرضا الواجب ت
. ولا یعتد بالرضا الصادر من الأشخاص الخاضعین لإجراء من 1الرضا المتعارف علیة قانوناً 

 إجراءات الحمایة القانونیة كالسجناء.
ضرورة تبصیر المتبرع بمخاطر التبرع الصحیة سواء الحالیة منها أو المستقبلیة التي تحیط  -

  .2ببنائه الجسدي المؤكد منها والمحتمل

وهو شرط یقتضیة صحة الرضا المعتبر قانوناً لإباحة عملیة نقل وزرع الأعضاء، وقد أكد     
من قانون زرع الأعضاء بنصه علي أن یخطر المتبرع  8/2المشرع الألماني علي القید بالمادة 

قد یترتب علیه آثار خطیرة علي المتبرع مستقبلًا بالمخاطر الفوریة أو المستقبلیة للعملیة، وأن النقل 
 أن وجدت. 

ولذا یعد الغش في إحاطة المتبرع بالمخاطر الصحیة الحالیة أو المستقبلیة التي تحیط ببنائة    
الجسد، مبطلًا للرضا الحاصل علي أثر التبصیر المعیب، وهو یعد أحد جالات الغش المبطلة 

قرار الكتابي الصادر من المتبرع بالرضا أنه تم أحاطته للرضا. ولذا یجب أن یحرر في الأ
بالمخاطر التي قد تترتب علي عملیة النقل والزرع، وأن یكون توقیع المتبرع لاحق لما دونه الأقرار 

 2010لسنة  5من مخاطر، بما یفید إطلاع المتبرع علیها، وقد نصت المادة السابعة من القانون 
                                                 

1- Carbillak Rémy: "Le corps humain", in CARBILLAC Rémy (sous la direction de), 
libertés et droits fondamentaux, op. cit, p. 216. 

د. حسام  .109: المرجع السابق، ص د. أحمد شوقي أبو خطوة .210المرجع السابق، ص د. طارق سرور:  -2
. 212 -206المرجع السابق، ص د. أسامة علي عصمت الشناوي:  .115: المرجع السابق، ص الدین الأهواني

 .586-585: المرجع السابق، ص د. مأمون عبد الكریم
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ثلاثیة یتحریر محضر یوثع علیه المتبرع أو ممثلة القانوني، والمنقول علي ضرورة قیام لجنة طبیة 
من اللائحة التنفیذیة للقانون أن تكون  7/2له أن سمحت حالتة الصحیة بذلك، وقد أكدت المادة 

الاحاطة بالمخاطر شفاهة وكتابة. ویجوز للمتبرع  العدل عن الرضا الحاصل منه بعد تبصیرة 
عملیة، فإذا تحقق الرضا الصحیح وتمت إجراء العملیة، فلا یعتد بإنفاء الرضا طالما لم یتم إجراء ال

 بعد ذلك، ولیس للمتبرع حق استرداد العضو الذي تبرع به وتم زرعة للمریض. 
، وأن یكون النقل والزرع إلا لضرورة علاجیة تقتضیها المحافظة على الضرورة العلاجیة -

وبشرط أن یكون النقل هو الوسیلة الوحیدة حیاة المتلقى أو علاجة من مرض جسیم، 
لمواجهة هذه الضرورة، وألا یكون من شأن النقل تعریض المتبرع لخطر جسیم على حیاته 

 أو صحته.

بنصه علي أن   8/3وهو ما نص علیة المشرع الألماني بقانون زرع الأعضاء في المادة      
ه من مرض یهدد حیاته وأن النقل والزرع هو یكون زرع العضو هو السبیل الوحید لوقایة المتبرع ل

السبیل الوحید. وهو ما انتهجة المشرع السویسري في قانون نقل وزرع الأعضاء البشریة الصادر 
بالنص علي أن لا یترتب علي التبرع أي خطر جسیم علي المتبرع سوى علي  8/10/2004في 

 لاجیة أخرى ذات فعالیة مماثلة.صحته أو حیاته، وان المتبرع له لا یمكن علاجه بطریقة ع
ستقراء خطة المشرع المصري یتضح أنها تتسق في مضمونها مع ما قرره المشرع الفرنسي       وا 

والألماني والسویسري من حظر النقل بین الأحیاء إذا أمكن توفیر العضو المنقول من جسد متوفى، 
علي عدم جواز نقل أي  2010ة لسن 5من القانون  2/1حیث أن المشرع المصري نص في المادة 

عضو أو جزء من عضو أو نسیج من جسم إنسان حي إلا إذا كان النقل هو الوسیلة الوحیدة 
لمواجهة حالة ضرورة تقتضي المحافظة علي حیاة المتلقي أو علاجة من مرض جسیم. كما نصت 

قتضیها من ذات القانون علي إمكانیة نقل عضو من جسد إنسان میت لضرورة ت 8المادة 
 المحافظة علي حیاة إنسان حي أو علاجة من مرض جسیم أو استكمال نقص حیوي في جسده. 

نما الأولویة      وهدیاً بما قررته النصوص السابقة فإن الأولویة لا تكون بالنقل من إنسان حي، وا 
نقل وزرع  للوسائل العلاجیة الأخري التي أن توافرت أحداهما أنتفت الضرورة العلاجیة التي تجیز

الأعضاء بین الأحیاء ومن هذه الوسائل النقل من إنسان میت متي تحققت شروطة. وهو ما نص 
علیة صراحةً المشرع الفرنسي في قوانین أخلاقیات العلوم الإحیائیة، كذلمك المشرع الألماني في  

 ، وكذلك المشرع2012، المعدل في عام 1997نوفمبر  5قانون زرع الأعضاءالصادر في 
والذي دخل حیز  8/10/2004السویسري في قانون نقل وزرع الأعضاء البشریة الصادر في 

 . 2007التنفیذ في عام 
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ولذا لا تتحقق الضرورة العلاجیة التي تجیز النقل والزرع إذا أمكن علاج المتبرع بطریقة      
وقد أجاز المشرع علاجیة أخرى ذات فعالیة مماثلة، أي أنه یمكنه نقل العضو من شخص متوفى. 

المصري لضرورة تقتضیها المحافظة على حیاة إنسان حي أو علاجه من مرض جسیم أو استكمال 
نقص حیوي في جسده، أن یزرع فیه عضو وجزء من عضو أو نسیج من جسد إنسان میت، شرط 

تة ذلك أن یكون بین المصریین، وأن یكون المیت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصیة موثقة، أو مثب
من أشتراط تحقق الوفاة فعلیاً بقرار من  14في أیة ورقة رسمیة. مع مراعاة ما نصت علیه المادة 

 اللجنه المشكلة لذلك.
وفي جمیع الحالات  أن یكون نقل الأعضاء وزرعتها بدون مقابل أي علي سبیل التبرع. -

 اشترط المشرع أن یكون النقل والزرع علي سبیل التبرع بین الأقارب.

وكذا یجوز التبرع لغیر الاقارب بشرط تحقق الضرورة العلاجیة بشروطها المنصوص علیها     
قانوناً، وبموافقة اللجنه الخاصة التي تشكل بقرار من وزیر الصحة، ویحظر التعامل بالبیع أو 
الشراء أو بأي مقابل أیاً كانت طبیعته. وفي جمیع الحالات یحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو 

 سجة أو الخلایا التناسلیة بما یؤدى إلى اختلاط الأنساب.الأن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


